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 شكر وعرفان 
الشكر الجزيل والحمد الكثير لله القدير الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل     

 المتواضع.

 -صلى الله عليه وسلم-فمن باب قوله 

 “" من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

حيث يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور " يوسف صغير"، 
بتوجيهاته القيمة بمساعدته لنا منذ بداية البحث الى نهايته، فكان لم يبخل علينا والذي 

نعم الأستاذ ونعم الناصح وقد منحنا وقته وصبره وأحاطنا بملاحظاته القيمة، فبرغم من 
انشغالاته والتزاماته الكثيرة فقد قبل الإشراف على هذا العمل ومراجعته مع تقديمه 

ق البحث فله كل عبارات الشكر والتقدير. عرفانا الملاحظات القيمة التي أنارت لنا طري
 منا بالجميل.

 ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته.      

كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى الأساتذة الافاضل أعضاء لجنة المناقشة  
 الذين شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذا البحث المتواضع.



 إهداء
 بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على انجاز هذا العمل

 من رآني بعين النجاح وآمن أن لا شيء غير النجاح يليق بابنته لى روح إ
 ورحل قبل أن يشهد نجاحي        

قول أفعل و ءما شان يقطف معي ثمرة جهدي ولكن قدر الله أن يكون سندي وأتمنيت 
 هديك ثمرة جهدي يا رمز الابوةألى الدرب وصلت وعلى العهد وفيت ونا عأله ها 

 فكاريأوالمقام الراسخ في ذهني و
 -رحمه الله -بي الغالي ألى إ

 ستمد منه قوتيمصدر الأمان الذي ألى إهدي ايضا هذا الجهد أن أكما لا يسعني 
لى من كانت الداعم الأول لتحقيق ر عيني وحظي الجيد وفوزي وفخري، إنولى إ

 طموحي الى من كانت ملجأي ويدي اليمنى في دراستي 
 عتزازي بذاتي لى من أبصرت بها طريق حياتي وإإ

 لى من كانت دعواتها تحيطني لى القلب الحنون إإ
 إليك أمي حبيبتي  

 خواتيأمن تقاسمت معهم تفاصيل الحياة لى إ

 رافقني طيلة اعدادي لهذه المذكرة الذي -يوسف صغير –ستاذي كذلك إلى أ

إلى كل من وسعهم قلبي وعرفني وأحبني وأحببته رفاق الدرب في كل            
 ة.مرحل
 
 
 
 
 
 

 مباركة                                                                                                   



 

 اهداء

اهدي خطوة النجاح هذه الى روح امي المتعلقة بروحي في كل لحظة، التي اهدي كل 
نجاح من أجلها و من اجل اسعادها في دنيا و الاخرة تعويضا عن كل اخطائي 

معها، من علمتني معنى المحبة و الرأفة و الاحسان الى الغير، من كانت الملجأ و 
مان، حتى برر  فاا  و أمان  فالله  ارحمها المأوى و الروح و مصدر الأمن و الا

برحمتك الواسعة و إغار لها و اسكنها فسيح جناتك، الله  اجعلها في اعلى العليين 
مع النريين والصديقين والشهدا  والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الله  ابدلها بدار خيرا 

 الجنة يا رب   من دارها و بأهل خيرا من اهلها، و اجعل بررها روضةً من رياض

الى من كان سربا فيما انا عليه الان من رجل، الى من علمني معنى المسؤولية و 
 .الصرر، الى من مشيت و لازلت امشي وفقا لخطاه  أبي حاظه الله و اغناه و رعاه

ث  الى خالتي الحنونة التي رافقتني في كل لحظة بالدعا  و الحب، منيرة الدرب و 
 لأجيالٍ و الان أمًا لي العوض، كنت اما 

 الى مؤنستي الغالية رفيقة دربي التي ساندتني بكل حب، ةتسغس
 .بالاخص منورة بهجة الريت الى اخوتي و اخواتي

 منه  الى كل الاحبا  و الاصدبا  و عائلتي من ساندني

 
عدلان   



 قائمة المختصرات
 الشعرية ةزائرية الديمقراطيالج الجريدةالرسميةللجمهورية :ج  ر  ج  ج  -

   ب ن: دون بلد النشرد  -

   س ن: دون سنة النشرد -

  د  د  ن: دون دار النشر - 

  .ب ط: بدون طبعة-

 صاحة ص:   - 

 ج : جز   -

 طبعة ط:  - 

  ق إ ج: بانون الإجرا ات الجزائية - 

 والإدارية بانون الإجرا ات المدنية  :ق إ م إ  - 

  ق ع: بانون العقوبات -

  ق أ: بانون الأسرة -

  ق م: القانون المدني -

  ق ق ع: بانون القضا  العسكري  -



  

 مقدمة



 مقدمة

 ب
 

تعترر الجريمة أحد الأسباب الرئيسية للاساد وانحلال المجتمع  فعندما تنتشر مخالاة  
ستقرار في المجتمع، بالأمن العام والإ وتخل على النظام الاجتماعي تؤثرالقواعد القانونية، 

  مما يزيد من مستويات الخوف والقلق بين الأفراد

، وهذا ما نادى به أحد الأفراد أيضابد تمس بحقوق و هذه الأخيرة تمس بحقوق المجتمع 
عليه، أما  المجنيبأن ضرر الجريمة المبافر هو الذي يصيب  "تامجيريمي بنفقها  القانون "

بالمجتمع  وعند قيام الجريمة ينشأ للدولة الحق في ضررها غير المبافر هو الذي يلحق 
 وبوع الجريمة   وعدم تكرار عقاب من تسرب في وبوعها، وذلك من أجل تحقيق العدالة

هذه تبافرها النيابة العامة باعتبارها ممثلة ل حق عام في إبامة دعوى للمجتمع  ئمما ينش
 من اجل تطريق القانون على الشخص مرتكب الجريمة وتسمى بالدعوى العمومية  الاخيرة

فله الحق  رينشئ حق خاص بالشخص المتضرر من الجريمة بشكل مباف ضافة إلى ذلك،إ
دعوى ثانية للمطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت به جرا  الجريمة  في إبامة

ترفع امام القضا  المدني، فإذا أبام  أنها المرتكبة ضده، هذه الدعوى المدنية الأصل فيها
المدعي المدني دعواه امام هذا الأخير بإرادته، فإنها تخضع لقانون الإجرا ات المدنية 

 والإدارية  

جريمة  المنشأ الدعويين واحد وهو لأن خاص لأنها تتبع الدعوى العمومية  تتميز بطابع 
وضع هذه الحقوق في  الا أنهأنه يرتكز على الجانب الجزائي،  من فالقانون الجزائي بالرغ 

في المادة الأولى وت  ذلك من خلال تضمينها بشكل غير مبافر  ،بانون الإجرا ات الجزائية
تت  إبامة الدعوى  هاالمضرور في تحريك الدعوى العمومية، أي أنالتي تضمنت حق الطرف 

المادة الثانية أما المدنية التبعية من برله، وإبامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، 
من ناس القانون بينت مجال الدعوى التبعية وعلابتها بالدعوى العمومية، وتأثير كل منهما 

 على الأخرى 



 مقدمة

 ج
 

المدنية التبعية أن ترفع من طرف المضرور أو وكيله أو ورثته في  دعوى يمكن لل 
ال إذا كان غير أهل أو مسؤول مدنيا بإعتبار أن المطالبة بها لا ترتبط ححال وفاته، أو في 

  كما هو الحال في الدعوى العمومية ارتباط فخصيا بالمته 

المدنية التابعة لها، من أجل الدعوى المشرع الجزائري اعترف بتأثير الدعوى العمومية على 
تجنب التعارض في الأحكام بين الدعوى العمومية والمدنية، ويت  ذلك من خلال تطريق 

 باعدتين أساسيتين هما:

باعدة الجزائي يوبف المدني التي تنص على تأجيل الدعوى المدنية لغاية الاصل في  -
 الدعوى العمومية  

لمدني التي تنص على أن الحك  الجزائي يحوز حجية حجية الحك  الجزائي أمام القضا  ا -
 بانونية امام المحكمة المدنية 

الجزائية التي تحتاج الى البحث  واحدا من اه  الموضوعات كونه فيذه الدراسة هأهميةتررز
يت   بحيث ةزيادة المعرفة والاه  في مجال الدراسة المحدد حيث تررز هذه الأهمية في ،فيه

  تحقيق ذلك من خلال فه  دبيق وصحيح للموضوع والوصول إلى الحقائق العلمية وتطويرها

ورا  اختيار هذا الموضوع، منها أسباب ذاتية تتمثل في أساس  الأسبابتضافرت العديد من 
رغرتنا الشخصية في دراسة المواضيع المتعلقةبالإجرا ات الجزائية، وكذا معرفة التداخل بينه 

 وبين القانون المدني 

 وعضو الم أهمية فيإضافة الى ذلك، هنا  أسباب موضوعية لإختيار هذا الموضوع، تتجسد 
و كونه القضا  الجزائي،  مالطرح اما  دائـ ونهية كلالناحية العم نصة م، خاهفي حد ذات

حقوق المضرور في التعويض عن الأضرار التي لحقت به جرا  الجريمة، طريقة لحماية 
 ومعنوياماديا 



 مقدمة

 د
 

المدنية  وى تبعية الدع ىمد تكمن في تحديد الأهدافتحاول الدراسة تحقيق جملة من 
لية بانونية يلجأ اليها آم القضا  الجزائي وتحديد مظاهر تلك التبعية باعتبارها أمانظورة الم

المتضرر لحماية حقه في التعويض عن الاضرار التي لحقته جرا  الجريمة، كما نشير الى 
مام القضا  الجزائي، ومن جهة أخرى فلهذه الدعوى فوائد أإيضاح كيفية إبامة هذه الدعوى 

متضرر من الجريمة، حيث توفر له الجهد والوبت، وأيضا الناقات، صالح اللعملية تعود 
 .وكذا تمنع تنابض الاحكام الصادرة من جهات الحك  المختلاة

المتبع أو المعتمد في الدراسة وطبقا للقاعدة فبه الراسخة في البحوث القانونية  المنهجأما  
ج المتبع،اعتمدنا المنهج والتي ماادها أن طريعة الموضوع هي التي تحدد طريعة المنه

الوصاي، الذي يقوم على وصف الظاهرة والإحاطة بمعالمها وتاسيرها بموضوعية وجمع 
المعلومات والأفكار المختلاة، وادراجها بطريقة علمية وذلك بدراسة النصوص القانونية 

وبد اتبعناه والاجتهادات القضائية والتطرق الى مختلف الآرا  الاقهية المتعلقة بهذا الموضوع، 
خاصة حين تعرضنا للاطار المااهيمي للدعوى المدنية التبعية في الاصل الأول، وكذلك 

 .اعتمدنا المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع

مامدى تبعية الدعوى المدنية للدعوى ومن خلال ما ت  ذكره نطرح الإفكالية التالية: 
 ؟ العمومية

 الأول الفصلوللإجابة على الإفكالية المطروحة ارتأينا على تقسي  ثنائي، حيث تناولنا في   
التبعية الإطار المااهيمي للدعوى المدنية الموسوم بالطلبات المدنية امام القضا  الجزائي، 

المعنون  الفصل الثانيأما  .(مبحث ثان)إبامة الدعوى المدنية ، لننتقل لدراسة (مبحث أول)
الأحكام العامة لمردأ الجزائي بالطلبات المدنية أمام القضا  المدني، فقد تطربنا فيه الى 

 ( مبحث ثانأمام القضا  المدني)الحك  الجزائي  وتأثير حجية (،لوأمبحث )المدني يوبف 



 

 

 

  

 الفصل الأول

يممارسة الطلبات المدنية أمام القضاء الجزائ  
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 الأول:الفصل 

 الجزائيممارسة الطلبات المدنية أمام القضاء 

ينشأ عن وبوع الجريمة دعويين، دعوى عمومية التي تسرب ضرر العام وتبافر أمام القضا  
الجزائي وهي النظام العام ودعوى المدنية التي ترفع أمام القضا  المدني والتي تنتج عن 
وبوع الجريمة بضرر خاص الذي يصيب المصلحة الشخصية للارد، وينشئ عنه إلزام 

 التعويض عن الضرر الذي أصابه، وهذه الدعوى ليست من النظام العام الجاني بدفع 

الأصل أن دعوى الحق العام يختص بالنظر فيها القضا  الجزائي ودعوى الحق 
الشخصي يختص بالنظر فيها القضا  المدني إلا أنه لكل أصل استثنا ، يمكن للمضرور أو 

ق المختار سوا  بضا  مدني أو جزائي المدعي المدني أن يرفع الدعوى المدنية حسب الطري
 بما أن مصدر دعوى واحد وهو السلو  المجرم بانونا، فإن الدعوى المدنية تصبح تبعية

العمومية من حيث المصدر والسرب، والهدف من ذلك تبسيط الإجرا ات وسرعة  للدعوى 
  ابض الأحكامنتالاصل في القضايا وتوحيد الحك  في دعويين، لتاادي 

نا لهذا الاصل بشرح الإطار المااهيمي للدعوى المدنية دراستنعلى ذلك سنردأ  وبنا اً 
  )ثانمبحث (الى كيفية إبامة الدعوى المدنية التبعيةث   ،)أولمبحث (التبعية 
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 لالأوالمبحث 

 ةالمدنية التبعيللدعوى  لمفاهيميا الإطار

الأصل ،1النافئة عن الجريمة الدعوى المدنية وهي الجزائية بالدعوى  الإجرا اتيهت  بانون 
  2يالجزائ القضا والدعوى الجزائية أمام  ،المدني قضا ينظر فيها أمام ال المدنيةالدعوى  أن

للمدعي المدني حق  المشرع الجزائي أجاز دلدعويين فقونظرا إلى أن الجريمة هي مصدر ا
هو الأبدر  بالإضافة إلى أن القاضي الجزائي ،3الجزائيبامة دعواه المدنية أمام القضا  إ

 ،عتباره الناظر في الدعوى العموميةعن الجريمة بإ النافئة المدنيةعلى الاصل في الدعوى 
ترتب عن يل الجاني وذلك بريان الضرر التي وبد يايد الاصل في الدعويين معا في تأهي

  وعليه سنتناول ماهوم الدعوى 4كما بد يجنب العدالة التضارب في الأحكام رتكابه للجريمة,ا
ديد عناصر الدعوى المدنية التبعية كما سنتطرق إلى تح،  )لأو مطلب(المدنية التبعية

  )مطلب ثان(

 ولالأ مطلب ال

 التبعية المدنيةمفهوم الدعوى 

وبد  ،للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية المدنيةالتبعيةتقوم الدعوى  
بد ينشأ و ،منها صاة التبعية هذا هو الأصل في هذه الحالة تنعدمالمدني و  القضا  أمامتبافر 

يلحق به خسارة يتسنى له مطالبة  أوعن الجريمة فعل ضار ياوت على الشخص كسب 

                                                           

  031، ص8102أصول الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر  محمد حزيط،1
  82، ص8101/8100، الجزائر، د د ن، الإجرا ات الجزائية الجزائري، د ط، عمر خوري 2
،الساحة ، ديوان المطروعات الجامعية 0، مبادئ الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري، جاحمد شوقي الشلقاني3

  99،ص0992المركزية، بن عكنون الجزائر،
  99، ص8188، دار بلقيس للنشر، الجزائر،1، الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، طعبد الرحمن خلفي4
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بد تصل الدعوى المدنية بالدعوى العمومية من حيث  يه  بالتعويض أمام القضا  الجزائالمت
مما يسمح  ،1)جناية جنحة مخالاة(الثلاثة االمرتكبة بأوصافه الجريمةالمصدر وهو 

للمضرور من الجريمة اللجو  إلى المحكمة الجزائية لتحك  له بالتعويض عن ضرر الذي 
 )ولأ فرع(التبعية وهذا ما يتطلب تعرياها  المدنيةالدعوى  إلاوهذه الدعوى ليست  ،2أصابه

 ) ثان فرع( العمومية وتبيان علاقتها بالدعوى 

 المدنيةالتبعية تعريف الدعوى  : ولالأ فرع ال

قصد بالدعوى المدنية التبعية أمام المحاك  الجزائية " تلك الدعوى التي تقام ممن لحقه ي
 بطلب التعويض عن الضرر الذيضرر من جريمة بالتبعية للدعوى العمومية القائمة 

 " 3لحقه

ويمكن تعرياها أيضا بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي المدني  
 من المته  أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضا  الجنائي بجرر الضرر الذي أمامه

  4نتيجة الجريمة التي ارتكرها فأضرت به بتعويضه

دعوى الحق الشخصي التي يرفعها المدعي المدني الناتجة عن  كما تعرف أيضا بأن " 
)أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضا   المته (ذات الجريمة، والموجهة لناس 

 به( الجزائي، للتعويض له عن الضرر الذي لحقه جرا  الجريمة التي ارتكرها المته  وأضرت 

                                                           

، "اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية"، نشره المحامي،  الصادرة عنمنظمة المحامين، كمال بوشليق 1
  89ص 8119، سطيف،01عددال
  048، ص8119،فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د ط، دارهومة، الجزائر،عبد الله اوهايبية2
، 8109-8102الجزائر  دار، بلقيس 4المقارن، ط، الاجرا ات الجزائية فى التشريع الجزائري عبد الرحمان خلفي3

  853ص
إجرا ات الجزائية التحري والتحقيق  د ط، دار هومة الطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة فرح بانون ، أوهايبيةعبد الله 4

  011، ص8105
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الجنائي أيضا بدعوى نافئة عن الجريمة  وتتس  الدعوى المدنية المنظورة أمام القضا 
)الاعل الضار( وليس عن فعل آخر حتى ولو تسرب ضررا للضحية وأن ينحصر موضوعه 

في  كالطلاق ،1عن المطالبة بالتعويض المترتب عن الجريمة أما لو فملت طلبات أخرى 
لذي جا  ودعوى حرمان القاتل من الميراث ا 2من ق.ع 933جريمة الزنا نصت عليه المادة 

بصحة النسب فبعده ترفع بشأنها دعاوي  والمطالب ،3أمن ق. 591في مضمون المادة 
  مستقلة أمام الأبسام المختصة بها

الاقرة الأولى من يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة  18بد نصت المادة 
تسرب بتعويض الضرر الناج  عن جنائية أو مخالاة بكل من أصابه  فخصيا ضرر مبافر 

عن الجريمة " حيث يهت  بانون الإجرا ات الجزائية بالدعوى المدنية وهي الدعوى المستندة 
إلى الجريمة ويقصد بها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة، لأن الجريمة ينتج عنها 

فيجوز  ضررا خاصا يصيب المضرور منها ينشأ له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض
   4العموميةم المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى له إبامتها أما

في ناس السياق نصت المادة سابقة الذكر على اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في 
الدعوى المدنية التبعية لذا يمكن القول أن الدعوى المدنية لها مكانة أمام المحاكمالجزائية 

  5لها، فتكون تابعة ويت  الاصل فيها بعد الاصل في دعوى الحق العام

                                                           

  551، ص 0924لإجرا ات الجنائية، دون طبعة، دار المطروعات الجامعية، الإسكندرية، ، محمد زكي أبو عامر1
 01-18العقوبات ، معدل ومتم  بموجب بانون رب  ، المتضمن بانون 0911يونيو  2المؤرخ في 156-66  أمر رب 2

  8101يونيو09، مؤرخ في 39ج ر، عدد
 89مؤرخ في  84يتضمن بانون الأسرة المعدل والمتم ،ج  ر،ج  ج عدد  0924جوان 19،مؤرخ في 00-24بانون رب  3 

  8115 فرراير
 .81 الجزائر، ص، ديوان المطروعات الجامعية، د  س ن، 3فرح بانون الإجرا ات الجزائية، ط ،نجممحمد صبحي 4
 0998، الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مولاي ملياني بغدادي5

  55 ص
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ومنه فإن الدعوى المدنية تعني حق المتضرر من الجريمة في مطالبة المته  أو 
 المسؤول المدني عنه أمام القضا  الجزائي يجرر الضرر الذي لحقه نتيجة الجريمة التي

  1ارتكرها

 العمومية بالدعوى التبعية المدنية  علاقة الدعوى   الثاني:الفرع 

هو الماهوم الواسع الذي يشمل جميع  الأولمن ماهومين; الماهوم  دعوىالمدنيةتتكون ال
التي يمكن  والماهوم الضيق فيقصد به الدعوى  ،المحاك  أمامالتي تقام  المدنيةالدعاوي 

 هإرتكابتعويض عن ما لحقه من ضرر جرا   الحصول فيها على جريمةللمتضرر من 
  2التبعية المدنية ا الماهوم يطلق عليها الدعوى ذبه المدنية ن الدعوى لذا فإ لجريمةا

ما  أو التقصيرية المسؤوليةهو  التبعية عليه الدعوىالمدنية الذي بنيت يعترر الأساس
في  الثأر الشهيرفي ظل حق  المسؤوليةوظهرت هذه  ،بشكل عام المدنية بالمسؤوليةيسمى 

س  ما يعرف اليوم بإ إلىالقصاص ث  تطورت  إلىومن ث  تحولت  القديمةالمجتمعات 
  3التعويض

 الدعوى  لأن ،ختصاص القاضي الجزائيعن إ خارجة المدنية أن الدعوى يرى البعض 
 إجرا بها وبالتالي لا يجوز للقاضي الجزئي  الخاصة وأهدافها ،لها طريعتها العمومية

وبوع  صحةيتارغ تماما في مدى  أنيجب عليه  لأنهالخصوم فيها  باموإ تحقيقات فردية
  4زائيةوالج المدنيةيضيع وبته ومجهوده في التحقيقات  وإلا،المته  عنها ومسؤوليةالجريمة

                                                           

  35، ص8101ار هومة، الجزائر، ، د5، مذكرات في بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، محمد حزيط1
  890، ص0929، دمشق،المطبعة الجديدة، 4، اصول المحاكمة الجزائية، طعبد الوهاب حومد2
، 0990، فروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاك  الجزائية، د ط، المكتبة الوطنية للكتاب، الجزائرعبد العزيز سعد3

  00ص
،)الدعوى الجنائية،الدعوى المدنية، التحقيق(، د ط، دار المطروعات  0الجنائية، جبانون الإجرا ات  ، محمدعوض4

  029، ص0991 الاسكندرية،  الجامعية،
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جررا  التعويض ليس أنويؤكد على  الأول بعضفقد جا  لينتقد الالبعض الآخر  أما
ون المضرور طرفا مدنيا يك أنوبالتالي يجب  ،وسيلة لمكافحة الجريمة أيضابل هو  للضرر

 ومنحها الصبغة النظر في هذه المسالة للقاضي الجزائيوينبغي  ،العموميةفي الدعوى 
   1نيابتسليط العقاب على الج كالمطالبةبالتعويض تكون  المطالبةن لأ ،الجنائية

 المدنية للدعوى  تبعية الدعوى  أساسن يمكن القول بأ،الراجح في هذا الصدد  والرأي
  الجريمةالمصدر وهو ين الدعويين والذي يتمثل في وحدة رتباط القائ  بالإ هو العمومية

من  العمومية والدعوى  المدنية العلابة بين الدعوى وبنا  على ذلك سوف نقوم بتاصيل 
  المصير أو أوالإجرا اتجوانب سوا  من حيث المنشأ  تخلال عد

 الدعويين منشأ من حيث  :أولا

التي  الجريمةواحد وهو  أساسلها تقومان على  التابعة والمدنية لعموميةان إن الدعويي
كما ينشا للمتضرر  ،العمومية  حق في عقاب مرتكرها عن طريق دعوى  بوبوعها ينشا للدول

من مظاهر  وأيضا ،2الجريمةبالتعويض عن الضرر النافئ عن تلك  إلىالمطالبةحق يهدف 
لها ونشو  كل منهما عن  التابعةالحق الشخصي  الإتااق بين دعوى الحق العام ودعوى 

الحق  الحق العام وضرر أصاب أصاب تنتج عنها ضرر الجريمةوهي  وابعة واحدة
  3الشخصي
ان في متحدت  التبعية المدنية العمومية والدعوى  أن الدعوى يلاحظ مما تقدم  إذ

  4الوابعة الإجراميةناتجتان عن فعل واحد وهو  أنهما المصدر أي

                                                           

  029، المرجع السابق، صمحمدعوض1
، دارالثقافة للنشر 0، أصول الإجرا ات الجزائية)فرح لقانون الأصول المحاكمات الجزائية (، طمحمد سعيد نمور2

  829، ص8115والتوزيع،
  09لمرجع السابق،ص، ا، فروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاك  الجزائيةعبد العزيز سعد3
  090ص ،8181/8109، دار ،هومة، الجزائر 4ط، المستحدث في بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري،علي شملال4



 ممارسة الطلبات المدنية أمام القضاء الجزائي   الأول:الفصل 

13 

 

 المتبعة في الدعويين الإجراءاتثانيا: من حيث  
في بانون  المقررةتخضع للقواعد  القضا  الجزائي أمام المقامة العمومية إن الدعوى 

وبواعد حضور  ،أمامهاالتي تت   بكيفية إبامة الدعوى والجهةفيما يتعلق  ،الجزائية الإجرا ات
  ،1وآثارهاومواعيدها  الأحكامالخصوم وغيابه  وطرق الطعن في 

ما  ،2المدنية الإجرا اتوليس بواعد بانون  الجزائية الإجرا اتفتسري عليها بواعد بانون 
ن لأ ،ختصاص بالنظر في الدعوى المدنيةجزائي بالإستثنا  للقضا  الالمشرع منح إ أندام 

  3القضا  المدني أمامتنظر  أنهافيها  الأصل

 الدعويين مألثالثا: من حيث  

العمومية  ير الدعوى خلاله مص  منيشمل  ،فيها بموجب حك  واحد القاضي ياصل 
 بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى الجزائية  المحكمةفلو بضت  ،4والدعوى المدنية

 المدنية ك بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى تقضي كذل أنتوجب عليها  ،العمومية
  5وز النظر فيها على وجه الإستقلاللا يج لأنه ،التبعية

ل يتوجب عليه الحك  ب ،له الاصل في الدعوى المدنيةفلا يحق ،القاضي بالررا ة حك  إذا
 ،من ق إ.ج  2المادةلافتراض عدم توفر الشرط المنصوص عليه في  بعدم الاختصاص

  6والذي يتمثل في وجود ضرر مبافر نافئه الاعل الضار

                                                           

الجزائية،دراسة مقارنة، الكتاب الأول، دعوى الحق العام،الدعوى فرح بانون اصول المحاكمة ، علي عبد القادر القهواجي1
  328، ص8119المدنية، د ط، منشورات الحلري الحقوقية، بيروت،

  894المرجع السابق، ص،1، طالإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن عبد الرحمان خلفي،2
  008المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني، 3
  894المرجع السابق، ص ،1، طالإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن ،رحمان خلفيعبد ال4
  891، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور5
  02المرجع السابق، ص،فروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاك  الجزائية عبد العزيزسعد،6
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دم اشرع مثلا التقمن طريعتها بحيث جعل الم لا تخرج الدعوىالمدنية التبعيةهذه  أن إلا
من  51المادةوهذا ما نصت عليه  ،قانون المدني اليخضع لقواعد  في الدعوىالمدنية

أن القانون يستثني من  إلا،1"القانون المدني أحكاموفق  المدنية "تتقادم الدعوى ،ق.إ.ج
ة رهابيبأفعالإ الموصوفةبالجرائ   المتعلقةالحالات  تقادم الدعوى 

 الأموالواختلاس  الرفوة وجريمة،الوطنيةعرر الحدود  والجريمةالمنظمةالعابرة،2وتخريرية
بالتعويض  للمطالبة المدنية لا تتقادم الدعوى " مكرر  8/2المادة حسب ما ورد في  العمومية

  3ق.إ.جمكرر من  8المادةعن ضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في

ولا يترتب  تنص.  من ق.إ.ج 2/2الدعوى المدنية فإن المادة  تخلي عنالأمر بالنسبة لكذلك 
  4 » ةعلى التنازل الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومي

 يثانالمطلب ال
 المدنيةالتبعية عناصر الدعوى 

عناصر على ثلاثة مثلها مثل أي دعوى مدنية أخرى  تقوم الدعوىالمدنيةالتبعية
 فرع(الجريمةالمتمثل في الضرر النافئ عن و  سرب الدعوى  وتتمثل هذه الاخيرةفي ،5أساسية

إضافة الى  )ثان فرع(الضررعن ذلك المطالبة بالتعويض المتمثل في  موضوع دعوى ، )أول
 ) .ثالثفرع  (أطراف الدعوى الخصوم الذين يمثلون 

 

 

                                                           

  894المرجع السابق، ص،1، طالجزائري المقارن الإجرا ات الجزائية في القانون ، عبدالرحمان خلفي1
  049المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 2
 ناس المرجع ، ناس الصاحة 3
  894المرجع السابق، ص ،1، طالإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن ،عبد الرحمان خلفي4
، داربلقيس، الجزائر، 0العمومية والدعوى المدنية التبعية(، ط، في الدعاوى الناتجة عن الجريمة )الدعوى نورة هارون 5

  91، ص 8188
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 ةالتبعي المدنية سبب الدعوى  : ولالأ  الفرع

وحتى يتوافر سرب  ،سرب الدعوى المدنية التبعية هو الضرر المترتب عن الجريمة إن
 علابة سررية بين الجريمةتوجد  أنو  ،ينتج عنها ضرر أن تقع الجريمة وأنيجب  هذه الدعوى 

  1والضرر

 الجريمة: وقوع أولا 
 جريمةعن فعل يعد  إلا الدعوى المدنية التي ينظر فيها القاضي الجزائي أأن تنشلا يمكن  

 ،3ةمخالا أوة جنح أو أكانت هذه الجريمة جنايةسوا   ،2تستوجب التعويض الأركان متكاملة
أن يكون سربا للدعوى المدنية في نظر القانون لا يصلح  جريمةن الاعل الذي لا يشكل لأ

   4ضرر المترتب عنهالمختصا بالاصل عن  زائيولا يجعل القضا  الج التبعية
هي ذاتها التي أقيمت  التي يطالب المتضرر منها بالتعويض الجريمةكما يشترط في   
لتبعية للمطالبة بتعويض ضرر ناتج عن ا فلا تقرل الدعوى المدنية ةالدعوى العموميعنها 

حتى ولو كانت هذه الأخيرة  ةالدعوى العمومي اأقيمت عنهغير تلك التي  جريمة أخرى 
  5ارتباطا وثيقا بها مرتبطة

ن المحكمة الجزائية ليست مخوله بالنظر في أمكن اختصار القول في هذا الصدد بي 
  6أمام المحكمة الجزائيةيمكن النظر فيها  يمةكانت تتضمن جر  الدعوى المدنية التبعيةإلاإذا

 

                                                           

  098المرجع السابق، صعلي شملال، 1
  029المرجع السابق، صعوض محمد، 2
  52، صالمرحع السابقمولاي ملياني بغدادي،3
  99المرجع السابق، صنورة هارون، 4
  55، ص0991، المؤسسة الوطنية للاتصال، الجزائر،0ائية، جالاجتهاد القضائي في المواد الجز  جيلالي بغدادي،5
 0993، مكتبة غريب، د ب  ن،13اختصاص القضا  الجنائي بالاصل في الدعوى المدنية، ط  إدوار غالي الذهبي،6

  05،ص
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 ثانيا: الضرر 

ويمكن  لقيام الدعوى المدنية التبعية الأساسيالضرر هو الشرط  إلىأنيمكن التوصل  
كان  أي" كل فعل أنالتي تنص على  ، من ق. م 521المادةاستخلاص ذلك من نص 

بخطئه ويسرب ضررا للغير يلزم من كان سربا في حدوثه بالتعويض   يرتكبه الشخص
 أوعاطاته  أوكل فعل ينتج ضرارا للغير في ماله  بأنهوعليه فان الضرر يمكن تعرياه ،1"

 ،3عن حدوث الضريرين معا وبد تسار الجريمة  ،2أو معنوياديا ما أكانسوا   الإنسانتكوينه 
  4را وفخصيا وان يكون مصلحه مشروعةيكون الضرر محققا مباف أنكما يشترط 

بحيث  يسرب له فوات كسب أوضرور تللمالذمةالماليةينتقص منهو كل ما : المادي ضررال  /أ
  5يمكن تحديد عناصره طبقا للخسارة التي لحقته أو الكسب الذي فاته

كل ال   أو  ،عتباره كالذم والقدحإ هو كل مساس بشرف الشخص و   ب/ الضرر المعنوي :
  6وبتل عزيز هانةأو عاطاته كما في الضرب والإفي جسمه  الإنسانيصيب 

إلاأنهما كل من ضرر المادي والمعنوي  طريعةنه رغ  اختلاف أوما يمكن فهمه هو  
.ج"تقبل دعوى إ.من ق  19من مادة الاقرة الرابعةوهذا ما نصت عليه  ،1على بدم المساواة 

                                                           

، صادر  31،يتضمن بانون مدني، معدل ومتم ، ج  ر عدد  0995سرتمرر  81، مؤرخ في  75-58أمر رقم 1
  0995سرتمرر31في

، مذكرة لنيل فهادة الماجستير، كلية -دراسة مقارنة–الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية احمود فالح عبد اللطيف، 2
  02، ص0999الدراسات الاقهية والقانونية، جامعة أل بيت،

 ، 0992 ب ط، منشأ المعارف الإسكندرية،،المرصااوي في أصول الإجرا ات الجنائيةحسن صادق المرصفاوي،3
  810ص

  93، ص0921فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د  ط، دار الشهاب، باتنة،  بارش سليمان،4
مجرد مصلحة مالية،فالضرر المادي يتحقق " الضرر المادي بد يخل بمصلحة مالية وبد تكون هذه المصلحة حقا او 5

عندما يعتد على المتضرر يحميه القانون تحت طائلة التهديد بالعقاب كضرر بسلامة جسدهايذاه او اصابته بعاهة دائمة، 
جلال / 813اما الضرر الذي يخل بمصلحة مالية للمضرور كأن ياقد عائلته بسرب اعتدا   " أنظر كامل السعيد ص

  885السابق، ص ، المرجعثروت
  09المرجع السابق، صاحمود فالح عبداللطيف، 6
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مت ما دا أو جسمانيةأوأدبية ةر سواء كانت مادير أوجهالضعن كافه  المسؤولية المدنية
  . " ئيةالجزا ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

التي تصيب  أنواعالأذىالمشرع يسمح بتعويض جميع  المادةأنعليه  نصتامحسب 
 : عويض يجب أن تتوفر الشروط التاليةوالاستحقاق المضرور الت الأفراد

على الوابعة  ر بد نشأ مبافرةضر ال يكون  أنويعني ذلك   يكون الضرر مباشرا : أن(  5 
 ،التبعية لدى المحاك  الجزائيةنية المد الدعوى  وهذا الشرط هو فرط خاص لقيام ،2الإجرامية

  3لا تستوجبه بابي الدعاوي المدنيةالأخرى  فهو
 للأحكاملكي يكون الضرر مستحقا للتعويض طبقا   يكون الضرر شخصيا: أن (2

لكن  ،4فخصيا أصابالضحيةيكون بد  أنيشترط فيه   ،إجرا ات جزائيةمن بانون  18الماده
 إلى فخص آخر فيكون له الحق في المطالبةعلى فخص ويتعدى ضررها  الجريمةبد تقع 

  5بالتعويض
وجود للحق في التعويض ما ل  يكن الضرر  من المؤكد انه لا  الضرر محققا:يكون  أن (9

تحددت معالجته وتحققت  أييكون حالا ومؤكدا  أيأن ،وبت مبافره الادعا   وبائما ،6امحقق
  7جتهنتي

لأن  ،س مجرد ضرر محتمل الوبوعيكون ثابتا على وجه اليقين ولي أن آخربمعنى  
  1للتعويض أساسايكون  أنحتمال لا يصلح الإ

                                                                                                                                                                                     

  01، المرجع السابق، صعبد العزيز سعد1
  899المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور، 2
، 0991، حقوق المجني عليه في الإجرا ات الجزائية، د ط، دارالنهضة العربية، القاهرة، حسن صادق المرصفاوي 3

  030ص
  011، ص8119فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د  ط، دارالهدى ،عين مليلة،  بارش سليمان،4
  41، ص، 0992الموجز في الإجرا ات الجزائية الجزائري، ب ط، ديوان المطروعات الجامعية، الجزائر، نظير فرج مينا،5
  014المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني، 6
  81جع السابق، صالمر احمود فالح عبد اللطيف، 7
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بصورة  ه ا حدد مدأي وبع فعلا وت ،يكون حالا أنالضرر المحقق يستوي  نإ أيضا  
 أنفرط  ،ضرر مستقرلي  يحك  بالتعويض عن أنكما يمكن  ،2وبت إبامة الدعوى  نهائية

  3تعويض عليه في الحال مؤكد لكن لا يمكن تقدير قيمة يكون هنا

السلطة المشرع الجزائري بد اعتد بالضرر المستقرلي حيث منح للقاضي  أننجد 
 ،4أن يقدر قيمته المستقرليةيعين مدى التعويض الواجب دفعه  أنل  يستطيع  التقديريةإن

  المدنيمن قانون 595ك من خلال ما نصت عليه المادة وذل

يكون الضرر الذي يطالب به المدعي  أنيجب   :يكون الضرر مصلحة مشروعة أن( 1
 فإذا،يحميه القانون حق مشروع  إلىيستند  أمامالمحكمة الجزائية تبعا للدعوى العموميةالمدني 

فانه لا تقرل الدعوى  ،نظام العاممخالف لل أوكان الضرر مرنيا على سرب غير مشروع 
يطالب بالتعويض عن الضرر الذي  أنبالتعويض عنه فلا يحق للخليل  لبةللمطاالمدنية 
  5القتل جريمةمن موت خليلته في  أصابه

 .ية منتيجة الإجراالثالثا :  

التي وبعت هي السرب المبافر للضرر الذي  الجريمةتكون  أننتيجة الإجرامية بيقصد   
سابق على حدوث  الاعل المكون للجريمةإذا كان  إلا النتيجة الإجرامية فلا تقوم ،حدث

 الرابطة مبافرةن ل  تكن هذه فإ ،من ق.إ.ج 2/5 وهذا ما يؤكد عليه نص المادة  6الضرر

                                                                                                                                                                                     

  89، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور1
  015،المرجع السابق،صاحمد شوقي الشلقاني2
سليمان عرد المنع ، أصول المحاكمات الجزائية )الدعوى الجنائية (، ب ط، المؤسسة الجامعية للدراسات  جلال ثروت،3

  899والنشر، بيروت، لرنان، ب س ن، ص
  41السابق، ص، المرجع نظيرفرج مينا4
  099المرجع السابق، صعلي شملال، 5
 ناس المرجع، ناس الصاحة 6
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فلا يصح  ،1السرريةحدوث الضرر انقطعت رابطه  إلى أدى أجنريسرب  أيتدخل  إذا أو
فينتاي  ،القضا  الجزائي أمام أصابهبالتعويض عن الضرر الذي  المطالبة إذا للمتضرر

  2ستثنا الإ علة  نتااالأخير لإختصاص هذا إ

نتيجة ن تكون الوأ ينبغي أن يكون الضرر ناتجا مبافرة عن وبوع الجريمةلذلك 
وأيضا لقرول ،المسؤولية المدنية نعقادلإضروري   كشرط ضرربين الاعل و  متوفرة الإجرامية
مرنيا على الاعل  أن يكون التعويضيجب  الجزائيةأمام المحاك  الحق الشخصي دعوى 
  3التي تنظرها الناتجللجريمةالضار 

 التبعية المدنية موضوع الدعوى  : يثانالفرع ال

كان موضوعها  إذا إلا الجريمةعن  ةفئالناالقضائية بالدعوى الجهات  تختصلا 
فيترتب على ذلك زوال  خلاف التعويض  أخرى المدعي المدني بطلبات  بطال فإذا،التعويض

من 2المادة '  إليه أفارتهو ما  آخروبمعنى   ،4الدعوى الجزائية بنظر  المحكمة ختصاصإ
يتمثل في التعويض  أن موضوع الدعوى المدنية التبعيةيتضح لنا  للمادةبالنظر  ،.جق.إ
  الجنايات لا تحك ةن محكمإوعليه ف  ،به كل من تضرر مبافره من الجريمة يطالب  الذي

ناتج عن الجريمة الضرر العها تعويض عن التي لا يكون موضو  في الدعوى المدنية
  5عليها  المعروضة

                                                           

  311، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور1
  054المرجع السابق، صعوض محمد، 2
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 0، الوجيزفي بانون الاجرا ات الجزائية، دراسة مقارنة، طعبده جميل غصوب3

  821، ص8100لرنان، 
  899المرجع السابق، ص،1الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، ط،عبد الرحمان خلفي4
، 8118أصول الإجرا ات أمام محكمة الجنايات، ب ط، الديوان الوطني للأفغال التربوية، الجزائر،  عبد العزيز سعد،5

  310ص
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وكذلك ي  الذي فقده المتضرر من الجريمة د الشأو ر لنقدي والعيني يقصد بالتعويض ا 
  :ه على النحو التاليإليوهذا ما سنتطرق  ،1القضائيةالرسوم والمصاريف 

  : التعويض النقديأولا

 ،2الجريمةعن  النافئة الأضرارمقابل من النقود على سريل التعويض عن  أدا يقصد به  
ويدخل تقدير التعويض ضمن  ،3وما فاته من كسب خسارةمن  المضرور أصابويشمل ما 

للمادة وفقا  ،4لا يتجاوز حدود ما طلبه المدعي المدني أنللقاضي بشرط  التقديرية السلطة
  5في تقدير مرلغ التعويض السلطةالتقديريةالموضوع  ولقضاة،من ق.إ.ج 913/2

هنا  بعض  أن إلا،في تقدير التعويضسلطة المخولة للقضاة الوعلى الرغ  من  
وذلك في حوادث المرور  ،التعويض  في تقدير التقديرية السلطةلا تكون له   أينالقضايا 

المعدل المتمم 31/51مرحسب الأ ،جداول لتقدير التعويضات لا توجد لأنه
الصادر  291081رب  قرارها العليا في أيضاالمحكمة إليهوهذا ما توجهت  ،88/956بقانون 

 .59/19/21157في 

 ثانيا: التعويض العيني  

المدني رد  عيالمدن يطلب أك  ،الجريمةما كانت عليه برل وبوع  إلىالحال  هو إعادة 
إذا كان الشي  المتصل  إلاولا يكون  ،المدعى عليه مدنيالتي سربها منه المسروبات ا

                                                           

  039المرجع السابق، صمحمد حزيط، 1
  081، ص8188، داربلقيس، دارالريضا ، الجزائر،3اصول الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري، طمحمد حزيط، 2
  819المرجع السابق، ص، المرصااوي في أصول الإجرا ات الجنائية حسن صادق المرصفاوي، 3
  899جع السابق، صالمر ،1الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، طعبد الرحمان خلفي،4
  058المرجع السابق، صعبد الله اوهايبية، 5
  802المرجع السابق، صجيلالي بغدادي، 6
، المجلة القضائية، العدد  8110/ 03/13الصادر بتاريخ 831124الغرفة الجزائية، ملف رب   قرار المحكمة العليا،7

  329،ص 8118الأول، 
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مع فيقتضى بردها  الأفيا المسروبةضبط جز  من  إذافي حال ما  أما،1بائما بذاته بالجريمة
  2الجز  البابي التعويض النقدي بما يعادل قيمة

والتعويض النقدي في  يطلب التعويض العيني أنيمكن للمدعى المدني  أخربمعنى 
برد البابي مع  المحكمة مرأفت،جز  من المسروبات بإتلافن يقوم السارق ناس الوبت كأ

  3إتلافالتعويض على الجز  محل 

 ثالثا: التعويض المعنوي  

تقبل  المدنية المسؤولية " دعوى أنعلى  .جإق .من  الرابعة الاقرة13المادة تنص  
ناجمة عن الوقائع ما دامت  أو أدبية أوجسمانيةالضرر سواء كانت ماديه  أوجهعن كافه 

في الجرائ  التي تمس  وهذا النوع من التعويض يكون عادة،4"الجزائية موضوع الدعوى 
 أحسنفنشر الحك  هو  ،… والشرف  والسمعةف تبارات الشخصية للارد كجرائ  الخطالاع

  الجرائ الضرر الناتج في مثل هذه لجرر  وسيلة

يكون حك  فقد  ،النقدي أو التعويض العيني والتعويضيختلف عن الرد  الأدبيالتعويض  إن 
 يحددها الحك  على ناقة صحف ةعد الصحياةأوالحك  في يقضي بنشر  المحكمةالجزائية

كرامته وهي  أوفرفه  أولسمعته  أسا تالقذف التي  كتعويض المضرور في جريمة المته 
   5ق ع 892و  891التي تناولها المشرع الجزائري في المادتين  الجريمة

 

 
                                                           

  821المرجع السابق، ص، 1في القانون الجزائري المقارن، طالإجرا ات الجزائية ، عبد الرحمان خلفي1
  080، المرجع السابق، صمحمد حزيط2
  821المرجع السابق، ص، 1الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، ط، عبد الرحمان خلفي3
  810، المرجع السابق، صعلي شملال4
  31، المرجع السابق، صعمرخوري 5
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  القضائيةالمصاريف  رابعا:

ناقات انتقال  : جل الخررى أالقضائية ما صرف في الدعوى من يقصد بالمصاريف  
يقتصر  أنيجب  القضائيةوالرسوم  ،1وغيرها المعاينة وأجورالشهود ومصاريف الترليغ 

 أن العامة والقاعدة   2المحامي أتعابفلا يدخل ضمنها  ،فقط  الرسميةماهومها على الرسوم 
من  908ةوهذا ما تؤكده الماد،3بإدانتهحك   إذاتقع على عاتق المته   القضائيةالمصاريف 

الحكم ببراءته  في حالة جوز إلزام المتهم بمصروفات الدعوى لا ي  "إجراءات الجزائيةقانون 
"4   

 أوبعدم القرول  أوبالرفض   حك  له فيها نأه با دعو   خسر المدعي المدني أماإذا 
 ،إ،ق  2فقرة 903جزئيا طبقا للمادة  أوبالمصاريف القضائية كليا   يلزم ،ختصاصبعدم الإ

  5منه مبافرة إذا ثرت حسن نيته ول  تكن الدعوى مقامة ،ج

 أطراف الدعوى المدنية التبعية ثالث:الرع فال

 المدنية أطراف الدعوى ن فإ،6والمته   الدعوى الجزائية ه  النيابة  طرفأ إذاكان 
ا  يكون واستثن ،دنياهما المدعى المدني والمدعي عليه م يالقضا  الجزائ أمام المقامة التبعية

  7المسؤول مدنيا عنه ورثته

 

                                                           

  010المرجع السابق، صنورة هارون، 1
  054المرجع السابق، صعبد الله اوهايبية، 2
  080، المرجع السابق، صمحمد حزيط3
  821المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، 4
  599المرجع السابق، صسليمان عبد المنعم، 5
بس  الخاص، كلية الحقوق، محاضرات في بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، لطلبة السنة الثانية، ناصر حمودي، 6

  49جامعة اكلي محند اولحاج، الرويرة، د ذ س، ص
  080المرجع السابق، صمحمد حزيط، 7
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  المدعى المدني أولا: 

ببعض  أوبضررها كله  الجريمةأو المعنوي الذي نالته الشخص الطريعي  بأنهيعرف  
وليس  ،به ضررا فخصيا مبافر ألحقت أنالجريمةهو كل من يدعى  أخروبمعنى   ،1منه

أضرار فخصية غيره ما دام بد لحقته عليه بل بد يكون  المجنييكون هو  أنبشرط 
  2مبافرة

طان هما يجتمع فيه فر  أنيجب  الجزائيةالمحاك   أمامدعا  مدنيا ولكي يتحقق الإ
 التقاضي   أهليهوفرط  بضرر الجريمة  فرط الإصابة

 المدعي المدني  صفة  (أ

القضا  سوا  كان ذلك  أمامبحقوبه  يستخدمها الارد من المطالبة  التيالصاة هي السلطة   
  3المدني أوالقضا  الجزائي  أمام

 ة في رفعها حيث تتمثل هذهيكون ذا صا أنوجب  إبامتهالكي يحق للمدعي المدني 
  4بضرر فخصي ناتج عن الجريمة إصابتهفي  الأخيرة

جز   لأنهاونظرا  ،مماثل لحك  حقوق المضرور يعترر في الاقه أن حك  الدعوىالمدنية
نه يمكن لوراثته إغيره ف إحالتهاإلىالتي يمكنه التصرف فيها كما يمكنه  الماليةمن ذمته 

                                                           

الرديع للنشر و الخدمات  0، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، ط ،الطيب سماتي1
  89، ص 8112الإعلامية، الجزائر، 

  021المرجع السابق، ص ،،المرصااوي في أصول الإجرا ات الجنائيةالمرصفاوي حسن صادق 2
، ممارسة الدعوى المدنية التبعية، مذكرة لنيل فهادة الماستر في الحقوق، تخصص فتيحة مقبول، فهيمة مسعودان3

  85، ص8104-8103القانون الخاص و العلوم الجنائية، بس  القانون الخاص، جامعة عرد الرحمان ميرة، بجاية، 
  005المرجع السابق، صبارش سليمان، 4
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في  صاةفتصبح لديه   المدنيةصول على حق المضرور في رفع الدعوى دائنه الحأو 
  1إبامتها

 التقاضي أهليةب( 

ما عديمي التمييز ونابصي الأهلية فلا أللشخص البالغ  إلا التقاضي أهليةلا تثرت 
ع المشر  أنوهذا يعني ،الوصيأو تثرت لمن يمثله  بانونيا كالوالي  وإنما تثرت له  هذه الأهلية

عليه  صاه  أضاي وإنماتقاضي  أهليةنابصيها  أو الأهلية لمياالجزائري ل  يعطي لع
  2 المضرور فقط

 ثانيا: المدعى عليه 

 عها المطالبة بالتعويض عن الجريمةالتي يكون موضو  ترفع الدعوى المدنية التبعية  
المته  إذا  ورثة  أوعليه مسؤول مدني  وبد يكون المدعى ،3تكب هذه الجريمةضد المته  مر 

 الدعوى أثنا  سير  الوفاةحصلت 

 المتهم )5

 أوجنحه  أوبارتكابه جريمة جناية   الأصل أن ترفع الدعوى المدنية على المته  
 ، ق.ع12و  15المواد  إليه أفارتوهذا ما  ،5فريكا أصلياأوسوا  كان فاعلا  ،4مخالاة

وفي حاله تعدد المتهمين يكونون متضامنين بالتساوي في دفع التعويض للمضرور من 
  6الجريمة

                                                           

  020، المرجع السابق، صعوض محمد1
  899،892لمرجع السابق، ص ص ، ا1الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، ط، عبد الرحمان خلفي2
  014، المرجع السابق، صنورة هارون 3
  011المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 4
  892ص، 1الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، ط، المرجع السابق، د الرحمان خلفيعب5
  088، المرجع السابق، صمحمد حزيط6
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 المدنية المسؤول عن الحقوق )2

المسوؤل عن الحقوق المدنية عن فعل المته  لىالدعوى المدنية أيضا ع يجوز رفع
بسرب حالته العقلية أو الجسدية تطريقا لمردأ المسؤولية عن فعل الغير، وه  المسؤولون بانونا 

متى  تابعه باعله الضاركالأبا عن أولاده  القصر، والمتروع عما يحدثه  عن عمل غيره ،
، وذلك طبقا لما جا ت به الأحكام المقررة في المادتين 1كان في حالة تأدية مهامه

 من ق م  031و034

 الورثة)3 

عقاب وفخصيات تاريد ال لمردأطبقا  بالوفاةتسقط  الجزائية المسؤوليةكانت  إذا 
أن كما  ،3المتوفيالمته   على ورثة إبامتهايمكن  ن الدعوى المدنية التبعيةفإ ،2العقوبات

 فإذامن تركه مورثه   إلى ورثته في حدود ما آل إليه المته   الالتزام بالتعويض ينتقل بوفاة
  4التزام الوارث بالتعويض  يتر  تر  سقط أنتوفي المته  دون 

 

 

 

 

 
                                                           

  088، المرجع السابق، صمحمد حزيط1
  018، المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية2
  50، المرجع السابق، صناصر حمودي3
  088ص، المرجع السابق، محمد حزيط4
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 المبحث الثاني  

 المدنية التبعية إقامة الدعوى 

 ةومحاك  مدنيتختص بالنظر في دعوى الحق العام  الجزائيةنظرا لوجود محاك   
 المختصة الجهة أمام أن تقام كل دعوى  الأصلو  ،الشخصي الحق تختص بالنظر في دعوى 

القضا   أمام المدنية ئي وتقام الدعوى اأمام القضا  الجز عمومية ال فيها فتقام الدعوى  بالنظر
هي دعوى  الجريمةعن بالتعويض عن الضرر النافئ  المطالبة أن دعوى  عتبارإوب ،1المدني

لكن نظرا لنشو   ،دنيةالم القضائية الجهة أمام أصلاختصاص النظر فيها يؤول مدنية فإن إ
  2الجزائي الخطأوبالتالي فالضرر يستمد وجوده من  عن جريمةهذه الدعوى 

 ولإبامة ،أول(مطلب )ين بالخيار بين الطر للمدعي المدني حق  الأحوال وفي كافة 
 ).)مطلب ثانبانونا المحددةالطرق  إتباعحق الخيار يستوجب 

 ولالأ مطلب ال
 حرية اختيار المدعي المدني للطريق الجزائي أو المدني   

إذا كانت الجريمة هي أساس الدعوى ق إ ج، على أنه  3/0حسب ما أوردته المادة 
، للمتضرر، أن يض  دعوى الحق الشخصي إلى دعوى الحق العام المشرع زيج،فيالمدنية

، 3من عقوبة، ومن الحقوق المدنية معا نهاعفياصل القاضي الجزائي في التهمة وما يتارع 
(، والى القيود الواردة على  فرع أولويمكن أن نستخلص من هذه المادة معنى حق الخيار )

  (فرع ثانهذا الحق )

 
                                                           

  319، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور1
  083، المرجع السابق، صمحمد حزيط2
  319، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور3
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 حق الخيارول: معنى الأ فرع ال

أمام القضا   أوالقضا  المدني  أمام أن يقي  دعوى ضرر  أصابه للمضرور الذي  
 ةفي حال أمافي رفع دعوى  أصيلالطريق المدني يعترر حق  إلىلجوئه  ةفي حال الجزائي
وهذا ما يعرف بحق  ،لعامةا القاعدةستثنا  على إفهذا يعترر  الجزائيالطريق  إلىلجوئه 
ختيار تنص على حق الإ  .جمن ق.إ 11و 19ادتين الم أنحيث  ،1المدني المدعياختيار 

 كالتالي :

في وقت  " يجوز مباشره الدعوى المدنية مع الدعوى العامة19المادة بحيث تنص  
   نفسها " أمامالجهةالقضائيةواحد 

عن  منفصلة المدنية أيضا مباشرة الدعوى " يجوز :نهأعلى  14 المادةتكما نص 
 . "العمومية ى دعو ال

ولا يعني الجمع  الأخرحدهما على أث  تاضيل  أمرينبين  الموازنة حق الخياريعني  
  2الطريقين معا إلىللمدعي بالحق الشخصي اللجو    نه لا يجوزأأي،بينهما

  نذكر منها :  توفرت بعض الشروط إذاوذلك  

 الأسبابسرب من  لأيفل  ينقضي  ،يكون الحق في التعويض لا زال بائما أن 
فلو  ،فيت  الحك  بعدم برول دعوه لانقضا  الحق فيها ،الوفا  به أوكالتنازل عنه 

  3فقد المدعى المدني حقه في الخيارالحق المدعى به  أصلانقضى 

حد أكان  أماإذا،المدعى المدني أمامالطريقين ماتوحين   يكون كلا من أنيجب  -
فيغلق الطريق  ،1الأخرسوى سلك الطريق  أمامهفلا يكون  ،أمامهطريقين مغلقا 

                                                           

  845المرجع السابق، صعوض محمد، 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
  083المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني، 3
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افرة الدعوى المدنية كالمحاك  للمب الجزائيةمنع القانون بعض المحاك   إلى الجزائي
  2ستثنائيةالإ

  النيابة العامة كوسيلةفاي حال عدم تحريكها من طرف  ،الجزائية بائمة بقا  الدعوى 
التحقيق ول  يتسنى للمضرور رفعها عن طريق الادعا  المبافر لعدم تقدي  فكوى 

  3طلب أو أوإذن

المته   بوفاةبرل تحريكها  العمومية أنقذت الدعوى  إذا أيضا كما يغلق الطريق الجزائي  
وهذا وفقا لنص  ،4للمتابعةوجه بصدور حك  نهائي بالأ أوالشامل  أو بالعاو المدةبماضي  أو

 للمدعي المدني الحق في الخيار لما له أعطىالمشرع  أن ويتضح لنا  .جمن ق.إ 0المادة
 من عده مزايا نذكر البعض منها :

 لتقرير دعواه  العامة النيابةالتي تقدمها  الإثبات أدلةالمضرور من  استاادة  

 دعا  المبافر عند عدم تحريك النيابةالعامةالمدني بالإ حق الخيار يسمح للمدعى 
  5للدعوىالعمومية سوا  عن إهمال منها أو عن عدم علمها بالجريمة

  على حق الخيار الواردة: القيود يثانالفرع ال

رد ينه إف ،هو حق استثنائي للمضرورزائي الجلقضا  ا أمامدعا  المدني لإ اأنبما  
 وإما ،بإرادتهلسقوط حقه في الخيار  إمايسقط حقه في هذا الخيار ويعود ذلك  أينعليه بيود 

   المدنية عوى لدامن تصدي  القضائية الجهةبوجود نسخ بانوني يمنع 

 
                                                                                                                                                                                     

  04المرجع السابق، ص،  الجنائي بالاصل في الدعوى المدنية، اختصاص القضا  إدوار غالي الذهبي1
  083، المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني2
-8115، ب ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 0، الإجرا ات الجنائية في التشريع المصري،جمأمون محمد سلامة3

  480، ص8114
  083المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني، 4
  38،33، المرجع السابق، ص صمقبول، فهيمة مسعودان فتيحة5
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 . : سقوط الحق في الخيارأولا

اختار  لأنه إما،1الأخرالطرفين دون  لأحداختياره  ةحق المدعي المدني يسقط في حال إن 
نميز بين هاتين  أنلذلك يجب  أولااختار الطريق المدني  لأنه أو أولاالطريق الجنائي 

  الحالتين:
 أولا زائيإختيار القضاء الج( حالة5

أولا لرفع دعواه تبعا زائيةإلىالمحكمةالجمن يلتجئ  الجريمةاختار المتضرر من  إذا 
 ،أي مرحلة كانت عليه الدعوى ختيار في فله بالتالي أن يتخلى عن هذا الإ ،للدعوىالعمومية

القضا  المدني  أنومعنى ذلك  ،القضا  المدني  أمامناسها من جديد  ويمكنه تقدي  الدعوى 
فلا يجوز حرمان المضرور من  ،المختصة الأساسية في النظر في الدعوىالمدنيةالجهة  هو

    2الأصل إلىلان ذلك يعترر رجوعا  ،إليهحق اللجو  
المحكمة   يجب أن لا تكون  ،ولكي يبقى الطريق المدني ماتوح أمام المدعي المدني

وأصدرت حكما في  ،عموميةالتبعا للدعوى   ئية بد فصلت في الدعوى المدنيةاالجز 
  3الدعويين

  أولاالقضاء المدني  حالة إختيار( 2

  : أمرينالتمييز بين  ضرورةبسرب  الحالة عنالحالةالأولىتختلف هذه  
نه يجوز للمضرور إف ،لعموميةالمدنية برل رفع الدعوى ا إذا ت  رفع الدعوى ما  في حال

حيث يكون ذلك بتحقق  ،4القضا  الجنائي أن يتخلى عن طريق المدني ليرفع دعوىأمام
  : التاليةالشروط 

                                                           

  014المرجع السابق،ص بارش سليمان،1
  011، ص8111، بانون أصول المحاكمات الجزائية، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، محمد صبحي نجم2
  023المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 3
  859بق، صالمرجع الساادوارغالي الذهبي، 4
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 فيحق  ،مختصةغير  مدعى المدني بد رفع الدعوى المدنيةأمامالجهةالقضائيةيكون ال أن
 أمامالمحكمةالجزائية له الرجوع عنها ويرفعها 

  من  1/2المادةوهذا حسب منصت به  ،1للمحكمةالمدنيةعدم صدور حك  في الموضوع
   .جق. إ

 المحاك   أمامه ا وأبام دعو  ،و طريعة إجراميةن الاعل ذأراية بدعلى ل  يكن المضرور  إذا
  2المدنية

   الجهات القضائيةوذلك في حالة منع  ،لسقوط حق الخيار أخرى حالات  أيضاهنا 
ومحكمة  العسكريةللمحاك   كما هو الحال بالنسبة ،بالاصل في الدعوى المدنية التبعية

  الدعوىالمدنية إبامةبرل  عموميةال الحالة التي تتقدم فيها الدعوى  و الدولةمن أ
  حالات سلب الاختصاص ثانيا: 

حقا مطلقا بل هو مقيد القضا  الجزائي ليس  إلىحق المدعي المدني في اللجو   إن 
 الطريعة إلىهذا راجع و  ،3الجريمة نيقيد الدعويين النافئين ع مردأيارضها  بقيود معينة

  حيث تظهر هذه القيود فيما يلي : ،4الجهةالقضائيةهذه  إلىلحق اللجو   ستثنائيةلإا
  العسكرية/ المحاكم 5

فانه يجب على المحاك   ،العسكريةالمحاك   إذا رفع المدعي المدني دعواهأمام
 ،الدعوىالمدنيةبعدم الاختصاص في  أن تقضيعمومية الدعوى الرية بعد الاصل في العسك

في  ةفخص لديه مصلح أيمن  أو،النيابةالعامةبنا  على طلب  أوسوا  من تلقا  ناسها 
  5نظام العامال العسكرية هو من المحكمة أي،الجهةذلك لان سلب الاختصاص في هذه 

                                                           

  024المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 1
  21المرجع السابق، صمولاي ملياني،بغدادي، 2
  319، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور3
  084، المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني4
  34المرجع السابق، صعبد العزيزسعد، 5
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القضاء  يبت  " لاالتي نصت على انه  ،1من ق.ق.ع 21لمادةا إليها أفارتوهذا ما 
  " العمومية إلا في الدعوى العسكري 

  الأحداث/ محاكم 2
الحدث عن المحاك  بعادإتعمل على  لأنهابها  إجرا اتخاصةلها  الأحداثمحاك   إن 
  2ثر مرافعات المحاكمات على ناسيتهولكي لا تؤ  ،جل تقويمهأبدر المستطاع من  العادية

 أمام الأحداثضد  لذلك فالدعوى المرفوعة ،.جمن ق.إ 139المادة وهذا وفقا لنص  
باضي  أو،الأحداثوهي باضي ،لهذا الأخير المختصة أمامالجهةتقام  زائيالقضا  الج

   .جمنق.إ133المادةحسب   ،3الأحداثبس   أو بالأحداثالتحقيق المختص 
القضا   إلىسوى اللجو  ،من الحدث المرتكبة الجريمةالمضرور من  أمامولا يبقى  
  4بالتعويض للمطالبةالمدني 

  المحاكم اللإستئنافية/ 3

أي مرحلة كانت عليها يكون في  المحكمة أمامدعا  مدنيا حق المدعي في الإ أنفيه  الأصل
 دعا ن يقوم بالإولكن لا يجوز للمضرور أ ،المرافعة يقال باب  الأمرحتى صدور  الدعوى 
  من درجات لا ياوت على المته  درجة وهذا حتى ،المحكمة الإستئنافية أمام مرةلأول مدنيا 

   5التقاضي

                                                           

، المتضـمن بانون القضا  العسكري، 8102يـوليـو  89، المــوافـق 0439ذي القـعـدة  01المـؤرخ فـي  51-58قـانـون رقم 1
صادر  49ج ر، عدد 0990أبريـل  88، الموافق 0390صار  81مـؤرخ في   82-90معـدل ومتمـ  بموجب أمــر رب  

  0990أبريل سنة  88بتاريخ 
  318المرجع السابق، صالإجرا ات الجنائية ،  حقوق المجني عليه في، حسن صادق المرصفاوي 2
  011المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 3
  358المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي،4
،  0924، د ط، دار المطروعات الجامعية، الإسكندرية،0الإجرا ات الجنائية في التشريع المصري،ج محمد زكي ابوعامر،5

  591ص
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ن لأ ،المعارضةفي  عند النظر لأول مرةدعا  المدني العليا الإ أجازت المحكمة
وهذا القضا   ،ه ما كانت عليه من برل وهذا يت  بنا  على المت القضيةإلىترجع  المعارضة

لا  وهذه الأخيرة،رالمعارضة تقريب مقيدة محل نظر بإعتبار أنالمحكمةالمعارضة تنظر دعوى 
لإدعا  المدني فيه تسوية فقرولالذلك  ،بالإدانة في الدعوى الجزائيةإلابالنسبة للحك  تكون 
  المعارض ه  بما لا يصلح القول أن المعارضةأضرتالمتبمركز 

 يثانال مطلبال

 رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائيكيفية 

 إبامةف المدني ر بمقتضاها يمكن للط ةثلاث طرق رئيسي الإجرا اتالجزائيةبانون  دلقد حد 
 أماممدنيا  دعا إما عن طريق الإوهي  ،1الجزائيةالجهات القضائية   المدنيةأمامه ا دعو 

وإماعن طريق ،(فرع ثانأمامجهة الحك  ) عن طريق التدخل  أو (أولفرع )باضي تحقيق
  (ثالثفرع )  المحكمة أمام التكليف المبافر بالحضور

 دعاء مدنيا أمام قاضي التحقيقالإ :ولالأ فرع ال

من ناس  31وكذلك  ،.جإمن ق. 32 المادةهو الطريق المنصوص عليه في 
 الجريمةوإماأنمن طرف المتضرر من  إماباضي التحقيق أمام دعا  المدني أيأن الإالقانون 

 العامة النيابةمن طرف  العمومية ق بعد تحريك الدعوى باضي التحقي أماميكون كذلك 
  2الذكر سالاة 94المادة  لأحكاموذلك وفق ،أخرمدعي مدني طرف أو 

يجب احترام الشروط التي تتضمنها  ،باضي التحقيق أمامدعا  المدني ولكي يتحقق الإ 
 :وهي كالتالي .جإق.من  98،94،91،99،41مواد 

                                                           

  53ابق، ص، المرجع السناصر حمودي1
  082المرجع السابق، صمحمدحزيط، 2
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  أن يكون المدعي المدني بد أصيب بضرر الناتج عن جناية أو جنحة وفقا للمادة
98   

 يدفع مصاريف الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة  أنالمدني  يجب على المدعي
   95وتحدد من طرف باضي التحقيق حسب المادة 

  إبامته خارج على المدعي أن يعين موطنا مختارا في حالة ما إذا كان موطن
  ج  ق إ 91المدعى أمامه وهذا حسب نص  اختصاص باضي التحقيق

 ق   41وفقا لنص المادة   بليمياأن يقدم فكواه أمام باضي التحقيق المختص إ
قضائية المختصة أصدر هذا الأخير أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة ال وإلا ج إ

  1 جق إ 99عليه المادة  ي وهذا ما نصتدعا  المدنإبليميا بقرول الإ
 التدخل أمام جهة الحكم  :يثانالفرع ال

له الحق في أن يدعى  العموميةلكل فخص يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى  
وبرل إبدا   ،بشرط أن يكون ذلك برل بال باب المرافعة ،مدنيا لأول مرة أمام جهة الحك 

 من848و 839وفقا لنص المادة  ،2وذلك أثنا  الجلسة أو برلها ،النيابة العامة لطلباتها
فاوي يدونه الكاتب في سجل أو بتقدي  مذكرات   ويكون التدخل إما بموجب تصريح ق إ ج 

 :  وذلك وفق الشروط التالية 3كتابية ويشير إليها الكاتب في محضر الجلسات

  تكيياها  موضوع الجريمة حسبعلى المدعي المدني برل الجلسة أن يحدد تقرير يتضمن
الجهة القضائية  بدائرةن يتضمن أيضا تعيين موطن مختار وأ ،القانوني جناية أو جنحة

                                                           

  091،098المرجع السابق، ص صعبدالله اوهايبية، 1
  093،094ناس المرجع، ص ص2
، فرح بانون الإجرا ات الجزائية بين النظري والعملي مع آخر التعديلات، د ط، د ن، د ب ن، د س، ص فضيل العيش3

  81،80ص
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وهذا ما ورد  ،1لجهةما ل  يكن المدعى المدني مستوطنا بتلك ا ،المنظورة أمامها الدعوى 
 من ق إ ج  840في المادة 

 في المادة  وهذا ما ورد ،2طلباتها أن يرفع الادعا  المدني برل إبدا  النيابة العامة
 إلىوياه  من هذا النص أنه يجب على المدعي المدني أن يقدم ،من ق إ ج848

 كان غير مقرول  إلااتها في الموضوع و المحكمة طلباته برل أن تردي النيابة العامة طلب

  فلا يجوز سماع المتدخل  ،برلها أولا يجوز سماع فهادة من تدخل مدنيا في الجلسة
وهذا وفقا لما ورد  ،3مدنيا لأنه خص  للمته  في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية

 من ق إ ج  843في نص المادة 

 ول  يحضر من يمثله فيها  ،مع انه كلف بالحضور بانونيا الجلسةغاب المتدخل  إذا
  4من ق إ ج 841/10وهذا ما جا ت به المادة  ،يعترر تاركا لدعواه 

  

                                                           

  012صالمرجع السابق، بارش سليمان، 1
  019ناس المرجع، ص2
  094المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية، 3
  031المرجع السابق، صاحمد شوقي الشلقاني، 4
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القضا  المدني على أنه إذا عرضت القضية أمام القضا   إلىويبقى له حق اللجو   
لعمومية بحك  الجزائري وجب إرجاع الاصل في الدعوى المدنية لحين الاصل في الدعوى ا

  1أو برار يصير باتا
 . دعاء المباشر أمام المحكمةالإ: الفرع الثالث

بموجرها يجوز   التي ،من ق إ ج مكرر  339عليها المادة هي الطريقة المنصوص  
حيث يطلب  ،2للمضرور من الجريمة أن يكلف مبافرة المته  للمثول أمام محكمة الجنح 

فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بتكليف المته  بالحضور المبافر أمام 
  الذكر على سريل الحصر وهي :في الحالات التي ذكرها نص المادة سالاة  ،3المحكمة
 من ق ع  331 جريمة تر  الأسرة 
  من ق ع  389 الطال  جريمة تسلي 
 من ق ع  895 جريمة حرمة المنزل 
 من ق ع  892 جريمة القذف 
 صول على وفي الحالات يجب الح ،من ق ع 394 صدار فيك بدون رصيدجريمة إ

 ، 3/4ها يفقرت  في  339حددت المادة   كما بد  4ترخيص من النيابة العامة
يحترمها المدعي المدني أثنا   أنوالتي يجب  ،بالحضور  إجرا ات التكليف المبافر

 و المتمثلة في: تكلياه بالحضور للمته 
  الجمهورية لدى كتابة ضبط المحكمةيقوم المدعي المدني بإيداع مرلغ يحدده وكيل  

 كلف المته  بالحضور أمامها ختصاص المحكمة التييقوم باختيار موطن في دائرة إ، 
 ن وإلا ترتب عليها البطلا ،ما ل  يكن له موطنا بتلك الدائرة

                                                           

  089المرجع السابق، صمحمدحزيط، 1
 المرجع ناسه، الصاحة ناسها 2
  091، المرجع السابق، صعبدالله اوهايبية3
  012المرجع السابق، صبارش سليمان، 4
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 الفصل الثاني

 الطلبات المدنية أمام القضاء المدني
كأصل عام، تقام الدعوى المدنية التبعية من طرف الشخص المضرور امام          

 تلك رفع وخول للطرف المدنيالحق في هذا الاصل إلا ان المشرع خرج عن المحكمة المدنية،
  1في أي مرحلة كانت عليها الدعوى  مطالبا بحقوبه المدنية الجزائيةأمام المحاك   ى دعو ال

المحكمة امام الجهة القضائية المختصة "الدعوى المدنية  ة ما إذا ت  رفعفي حال 
 يالاصل ف القاضي المدني وبرل ، أمرعمومية بد حركت مسبقاالدعوى ال المدنية" وكانت
الا أنه  الحق العاموبف نظر الدعوى المدنية إلى حين الاصل في دعوى ب دعوى التعويض

إلى تعليق الدعوى المدنية، حيث يكون بعضها إلزاميًا  هيوجد العديد من الأسباب التي تدفع
وفقًا للقانون، بينما يت  تر  بعضها الآخر لتقدير المحكمة  وفي حال رأت المحكمة أن حسن 

  في الدعوى المدنية للنظر في مسألة أخرى تتعلق بمجال آخر العدالة يتطلب تعليق الحك
يخرج عن اختصاصها، فيحق للمحكمة المدنية تعليق الاصل في الدعوى المدنية حتى 

 تهدف الىلان باعدة الجنائي يوبف المدني  ،(مبحث أول)2صدور حك  في الدعوى الجزائية
لتطريق  هذه القاعدة زائي، كما تمهدعدم تعارض الأحكام الصادرة بين القضا  المدني والج

 (ثانمبحث )باعدة حجية الحك  الجنائي أمام القضا  المدني 

 

 

 

                                                           

حجية الحك  الجنائي أمام القضا  المدني: دراسة وصفية في ضو  باعدة الجنائي يوبف -ابوزيدحليمة مصطفى 1
 .23،ص8180، ديسمرر5، المجلد8المدني،مجلة جامعة صرراتة العلمية، العدد

، الدعوى الجزائية التابعة للدعوى الجزائية، مذكرة لنيل فهادة ماستر، تخصص بانون جنائي و العلوم عمارة عيسى2
 .40، ص8109-8102الجنائية، بس  بانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، الرويرة، 



 أمام القضا  المدنيالطلبات المدنية      : الاصل الثاني

32 

 

 الأولالمبحث 

 الأحكام العامة لمبدأ الجزائي يوقف المدني

يحق لأي فخص متضرر أن يتوجه إلى القضا  المدني كمحكمة مختصة بالنظر 
في الدعاوى المدنية، ويحق له أيضًا التنازل عن الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية في 

ولا يمكن النظر في الدعويين بشكل مناصل بحك  مستقل، لإن ذلك أي مرحلة من الدعوى، 
وفي حال بررت المحكمة أن تحقيق العدالة ، 1لحكمينسيؤدي حتما إلى التعارض بين ا

يتطلب تعليق الحك  في الدعوى المدنية للنظر في مسألة أخرى تندرج تحت اختصاص 
الحق في تعليق النظر في ، فلهذه الأخيرة مجال آخر وليس اختصاص المحكمة المدنية

يستدعي التاصيل في هذه وهذا ما ةعموميالدعوى المدنية حتى يت  صدور حك  في الدعوى ال
على  ة(، والى الأثار المترتبمطلب أول)االقاعدة من خلال التطرق إلى ماهومه

 ( مطلب ثانتطريقها)
 المطلب الأول

 مفهوم مبدأ الجزائي يوقف المدني
 ن ت  تحريك الدعوى العمومية ول  تطرح الدعوى المدنية أمام القضا  المدني بعد، أوإ 

صبح الدعوى المدنية المرفوعة أو التي سترفع أمام القضا  ت، نهائيحك  فيها ل  يصدر 
ة ومتأثرة بها وبالحك  الصادر بشأنها باعتبار أن موضوع عموميالمدني مرتبطة بالدعوى ال

2الدعوى المدنية المطلوب التعويض عنه هو ضرر مصدره الوبائع الجرمية للدعوى العمومية

على أن الرابعة من بانون الإجرا ات الجزائية الاقرة الثانية من المادة تضمنت  
المحكمة المدنية أن تؤجل النظر في الدعوى المدنية حتى يت  الاصل النهائي في موضوع 
الدعوى العمومية  هذا يعني أن المحكمة المدنية ستمهل وتنتظر حتى يت  إصدار حك  

وفي ، على المحكمة الجنائيةنهائي في الدعوى العمومية إذا كان بد سرق للنيابة أن عرضتها 
                                                           

 .092، المرجع السابق، صعبد الله اوهايبية1
حجية الحك  الجنائي على الدعوى المدنية، دراسة مقارنة في ظل التشريع الجزائري، مجلة الاكر القانوني -هنية عميروش2

 315، ص8180 -بجاية-،المجلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عرد الرحمان ميرة8والسياسي، العدد
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هذا الشأن بضت المحكمة العليا بما يلي: )يتعين على الجهات القضائية التي تنظر في 
الدعوى المدنية إرجا  الاصل فيها ما ل  يت  الاصل نهائيا في الدعوى العمومية وفقا للمردأ 

 1القائل الجنائي يوبف المدني (

 هستند إليه هذتالأساس الذي  التطرق الىيتعين علينا ، أكثر في هذا الأمر حيتوضلل 
منابشة و كذلك  (،ي)فرع ثانالشروط التي يجب توافرها لتطريقها، و ()فرع أولالقاعدة 

  )فرع ثالث(في  المرررات التي تدعمها

 ئي يوقف المدنيزاالفرع الأول: أساس قاعدة الج

مون برفع دعوى واحدة و ورثته يقفي القوانين القديمة، كان المتضرر من الجريمة أو 
تشمل الطلبات الجزائية والتعويضية  ولكن مع مرور الوبت، تمكنت المجتمعات من التاريق 
بين العقاب الذي يُعترر حقًا للمجتمع وبين التعويض عن الضرر الذي يُعترر حقًا 

 .2رو للمضر 

ما بعد الثورة ( حسب الاقها  إلى ائي يوقف المدنيز الجيرجع تاريخ ظهور باعدة ) 
الارنسية، حيث استقر النص على هذه القاعدة بصاة نهائية في بانون تحقيق الجنايات 

، وفي بانون الإجرا ات الجزائية الذي حل 3/0في المادة  0212الارنسي الصادر في سنة 
 .4/83محله في المادة 

 الجزائي يوقف المدنيتطبيق القاعدة الفرع الثاني: شروط 

)أولا(  تطريق باعدة الجزائي يوبف المدني في تحريك الدعوى العموميةتتمثل فروط  
 )ثالثا(.تكون الدعوى المدنية بد صدر بشأنها حك  نهائي وألا ثانيا() منشأ الدعويين وحدة

 

 
                                                           

  315ص، المرجع السابق، هنية عميروش1
  48، المرجع السابق، صعمارة عيسى2
  42، المرجع السابق، صفتيحة مقبول3
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 أولا: أن يتم تحريك الدعوى العمومية 

سوا  يت  تحريكها من أن تكون النيابة العامة بد أبامت الدعوى العمومية فعلًا  بمعنى 
او أن يكون المضرور بد أبام دعواه عن طريق الادعا  المبافر أمام طرف النيابة العامة 

المحكمة الجزائية المختصة في الجنح أو المخالاات أو أمام باضي التحقيق إذا كان الاعل 
مام القضا  جناية أو الااعل مجهول، حيث أنه يكون ذلك برل أو أثنا  سير الدعوى المدنية أ

المدني حينها يوبف القاضي المدني النظر في الدعوى الى أن يت  الاصل النهائي في 
   1الدعوى العمومية

نه إذا كان هنا  مجرد إخبار أو فكوى مقدمة إلى النيابة العامة أو إلى أحيث  
الضبطية القضائية فإن ذلك لا يكاي لكي تتوبف المحكمة المدنية عن نظر الدعوى 

 .2المدنية

انتظارها حتى ينتهي الوبف فإنها تعتمد على صدور حك   أما بالنسبة للاترة التي يجب 
بات، ومعنى بات أنه لا يمكن الطعن فيه بأي فكل من الأفكال، وبالتالي فإن الدعوى 
المدنية ستظل معلقة حتى يت  صدور حك  بات فاصل في الموضوع، أما إذا كان الحك  

الموضوع ولكنه صدر من محكمة أول درجة أو كان صادرا من محكمة  الجنائي فاصل في
استئناف ولكنه بابل لطعن فيه بالنقض فلا يستطيع القاضي المدني استئناف الدعوى إلا بعد 

سوا  كانت طرق الطعن العادية أو غير  صدور حك  بات غير بابل للطعن بأي طريقة،
  3نالعادية أو بعد انتها  المدة المحددة للطع

 وحدة منشأ الدعويين ثانيا:

يت  تحقيق وحدة المنشأ عندما يكون منشأ الدعوى العمومية والدعوى المدنية متطابقاً،  
وتتحقق وحدة المنشأ حين تكون الجريمة التي أقيمت على أساسها الدعوى العمومية هي 
ذاتها التي تسررت في الضرر ونشأت منها الدعوى المدنية، مثال ذلك تعويض الضرر 

                                                           

  094، المرجع السابق، صبارعة القدسي1
  381، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور2
  21، المرجع السابق، صحليمة مصطفى3
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يذا  خطأ بالضرب أو الجرح فوحدة الوابعة تتحقق في الحالة الجسدي النافئ عن جريمة الإ
التي تكون فيها الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية هي دعوى تعويض الأضرار 
النافئة مبافرة من الجريمة، أي أن أساسها هو الخطأ الجزائي  أما إذا ل  تتحقق هذه الحالة، 

فلا مجال لإيقاف الدعوى المدنية، إذ لا تتوبف الدعوى  أي إذا اختلف المنشأ في الدعويين،
المدنية للمطالبة بدين عادي إذا أقيمت دعوى عمومية بطلب التعويض عن تزوير السند 

  1المؤيد لهذا الدين

 تكون الدعوى المدنية قد صدر بشأنها حكم نهائي ثالثا:ألا

المدني بتأجيل الاصل في  اما ثالث فرط يتعين توفره في هذا المجال لإلزام القاضي 
الدعوى المدنية المعروضة عليه فهو ألا تكون الدعوى المدنية بد سرق رفعها على المحكمة 
المختصة وصدر بشأنها حك  نهائي في الموضوع برل مبافرة وكيل الجمهورية للدعوى 

  2العمومية

 قاعدة الجزائي يوقف المدنيمبررات الثالث:الفرع 

هذه القاعدة ل  تكن معروفة بديما وذلك يعود الى عدم الحاجة  كما ذكرنا سابقا أن 
إليها، وبعد مرور الزمن إختلات الآرا  في هذه القاعدة من أجل التاربة بين العقوبة وحق 

الاقهية التي تررر الأخذ بقاعدة  الآرا ز أه  ابر التعويض، ومنه نتطرق في هذا الارع الى إ
 :ائي يوبف المدنيز الج

 ية حرية الدفاعأولا: نظر 

تعمل على تأكيد حرية  يوبف المدني زائيباعدة الج يرى أنصار هذه النظرية أن 
نها تمكن المضرور من ممارسة دفاعه بكل حرية فإذا سُمح للقاضي المدني بنظر لأالدفاع 

، فإن زائيةالدعوى المدنية في حين ما زالت الدعوى العمومية بيد النظر أمام المحكمة الج
يؤدي إلى إرهاق المدعى عليه بسرب مواجهته لدعوتين متزامنتين، مما يعرضه  ذلك بد

 .لموبف لا يمكنه فيه الدفاع عن ناسه بشكل فعَّال
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مام القضا  المدني لا يلزم المضرور أإلا أنها لا تستند إلى أساس سلي  فالتقاضي  
كمة أن تقرل في بالحضور فخصيا، وإنما يكاي حضور من يمثله بانونيا كالمحامي وللمح

  1النيابة عنه  من يختارونه وذلك بتوكيل عام أو خاص

 مسألة فرعية بالنسبة للدعوى المدنية عموميةثانيا: الدعوى ال

نادى أنصار هذه النظرية إلى ضرورة تعليق النظر في الدعوى المدنية حتى يت   
يُعترر أمرًا ضروريًا ، وذلك لأن الاصل في الدعوى العمومية 2الاصل في الدعوى العمومية

للحك  في الدعوى المدنية، فلا يمكن للقاضي الاصل في التعويض مبافرة، بل وجب عليه 
أولا التأكد من ارتكاب الجريمة وما إذا كان المته  هو الشخص الذي ارتكرها فعليًا، ولهذا 

 .3السرب تعرف الدعوى العمومية بالدعوى الارعية

 بالحكم المدني زائيعدم تأثر القاضي الج꞉ثالثا

تؤكد أنصار هذه النظرية على أهمية عدم تأثر القاضي الجنائي بالحك  المدني، حيث  
يعتررون أن المصلحة التي يحميها القاضي الجنائي هي مصلحة عامة تتعلق بالمجتمع 

وبالتالي يجب ألا تتعارض هذه المصلحة العامة مع أية مصالح خاصة ذات أهمية  ،بأسره
 .4أبل

القاضي الجزائي يملك سلطات واسعة في البحث والتحري عن الأدلة، ويستعمل  
 و يعترر الاقيه بوتار أول من نادى بهذا الرأي، 5أساليب فعالة للوصول إلى كشف الحقيقة

حيث بال بأنه اذا ما رفعت الدعوى المدنية أمام القضا  المدني و مازالت المحكمة المدنية 
تنظر فيها و اصدر القاضي المدني حكما فيها ، فان هذا الحك  حتى و إن كان لا يؤثر 

، وهذا ما بصده المشرع بنصه على باعدة بانونا على الجزائي إلا انه بد يكون له تأثير أدبي
الجنائي يوبف المدني فإذا صدر الحك  المدني بالتعويض أو برفض التعويض ، فانه لا 
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يصح أن يكون له تأثير ضد المته  او لصالحه عند محاكمته جنائيا ،و هذا التأثير يصبح 
قها المرسوم دون انتظار في الوابع لا مار منه إذا ما سمحنا للدعوى المدنية بالسير في طري

  1الحك  الجنائي

 المطلب الثاني
 آثار تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني

في حال قيام المدعي المدني بتقدي  دعوى مدنية مناصلة عن الدعوى العمومية،  
يكون للقاضي المدني السلطة بتعليق النظر في الدعوى المدنية حتى صدور حك  نهائي في 

، وإذا توافرت الشروط الازمة، يحق لأي طرف ذو مصلحة في الدعوى أن الدعوى العمومية
، وكل هذا 2يطالب بتعليق الدعوى المدنية لاترة انتظارا لنتيجة الاصل في الدعوى العمومية

يؤدي بالضرورة إلى تطريق باعدة الجزائي يعقل المدني، وتترتب على ذلك كافة آثارها 
  3القانونية

، )فرع أول(على الدعوى المدنية  سابقةالدعوى العموميةا كانت عما إذوهذه الأخيرة تختلف 
  )فرع ثان(أو العكس إذا كانت الدعوى المدنية سابقة على الدعوى العمومية 

 ول: الدعوى العمومية سابقة على الدعوى المدنيةالأ فرع ال

لحين كما هو معلوم أن القاضي الجزائي يقتضي بوبف النظر في الدعوى المدنية  
 صدور الحك  النهائي في الدعوى العمومية، فتستأنف سيرها مقيدة بذلك الحك  

من الحك  النهائي بحيث أن الدعوى  الاستثنا اتيرى الاقه والقضا  الارنسي بعض من 
 :4المدنية تستأنف السير في الحالات التالية
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يعقل المدني من تقييد ، لا يمنع باعده الجزائي مكررمن ق.إ.ج11*بالرجوع الى نص المادة 
القضا  المستعجل، اذ تتوجه هذه القاعدة الى القضا  المدني، ولا يمكن إيقاف الدعوى 

 المدنية الا في الحالات التي تتطلب ذلك 

 ق.إ.م 9وهذا حسب المادة  ةمور بصاة مؤبتكما تعالج المنازعات المستعجلة الأ 
والمساس بالدعوى العمومية وإلا وجب يكون من فأن القاضي المدني الحك  بها  ألافرط 

  1على القاضي المستعجل أن يحك  بعدم الاختصاص خشية تعارضه مع الحك  الجزائي

في حال تحقق فروط القاعدة المذكورة أعلاه، يجب على القاضي المدني تعليق   
النظر في الدعوى المدنية حتى صدور الحك  نهائي في الدعوى العمومية الذي لا يمكن 

لطعن فيه بالإستئناف أو النقض أو المعارضة، بإستثنا  حالة صدور أمر بألا وجه للمتابعة ا
  ق.إ.ج 509وفقا للمادة  2من باضي التحقيق

* كما أن الحك  الغيابي الصادر المحكمة الجنايات يستثني من هذه القاعدة وعلى الرغ   
من أنه يسقط بمجرد تسلي  المته  ناسه للعدالة ومن ث  يت  تطريق باعده إرجا  الاصل وذلك 
لتجنب تعليق الدعوى المدنية حتى يت  القبض على المته ، حيث يمكن أن يستغرق فتره 

  3يه في حاله الارارطويلة للقبض عل

تستثني من هذه القاعدة أيضا حالة جنون المته ، حيث لا يمكن تعليق حق المتضرر * 
، بحيث إذا أوبف الاصل في الدعوى 4لأجل غير مسمى حتى يشاى المته  من جنونه

  5العمومية لجنون المته ، لا يمنع ذلك من الإستمرار النظر في الدعوى المدنية

ا إذا رفعت الدعوى المدنية بطريق التبعية أمام المحكمة الجزائية، ما في حالة مأ  
فالوبف يسري على الدعوى المدنية أيضا، إذ لا يمكن للمحكمة الجزائية أن تاصل في 
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الدعوى المدنية لوحدها والّا تكون بد أغالت عن باعدة التبعية، ولكن في هذه الحالة يجوز 
ة الجزائية، ويقيمها مرة أخرى أمام المحكمة المدنية، للمضرور أن يتر  دعواه أمام المحكم

  1وتقضي فيها رغ  وبف الدعوى العمومية

 : الدعوى المدنية سابقة على الدعوى العموميةيثانالفرع ال
ليس للحك  المدني تأثيرعلى الدعوى العمومية، بحيث لا يوجد مررر لوباها بسرب  

   2أبرها القانون وهي حالة الدفوع والمسائل الأوليةالدعوى المدنية، إلا أنه توجد حالات 

دعوى مدنية للمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة  الجريمة تقدي يحق لكل متضرر من *
 إ ج، من ق 04فتتاح الدعوى وفقًا للمادة إعنها  وتت  هذه الدعوى عن طريق تقدي  عريضة 

من ناس القانون  يجب على  05هذه العريضة الشروط الشكلية المحددة في المادة  وتتضمن
المدعي أن يكون لديه صاة ومصلحة بانونية في رفع الدعوى، ويت  إتباع إجرا ات بانونية 

  3ةمحددة لتقدي  العريض
الضرر الذي لحق به من الجريمة أمام القضا   جرريحق للمدعي المدني المطالبة ب* 
لهذا  المدني"وبف حيث ت  إنشا  باعدة "الجزائي ي ،ائي من خلال رفع دعوى مدنية تبعيةالجز 

كما يجوز رفع الدعوى المدنية بشكل  من ق.إ.ج.9المادة  ت بهوفقًا لما جا الغرض، وهذا 
 .من ناس القانون  4مناصل أمام القضا  المدني وفقًا لما جا  في المادة 

مبافرة،  عموميةقانون على عدم جوازية تقدي  الدعوى المن ناس ال 1/5كما تنص المادة 
سواً  للمتضرر أو للنيابة العامة، في حالة صدور حك  نهائي في الموضوع  وذلك لأن حق 

 .إرادة المتضررختيار بين الطريقين يسقط بناً  على المدعي المدني في الإ

برل صدور حك  نهائي من المحكمة  عموميةفي حالة قيام النيابة العامة برفع الدعوى ال
المدنية في ناس القضية، يمكن للضحية فقط أن يطالب بحقوبه كطرف مدني أمام المحكمة 
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  ولا يجوز للضحية ان يعيد ناس من ق.إ.ج 1/2الجزائية  وهذا ما أفارت إليه المادة 
  1الطلبات أمام القضا  المدني مرة أخرى 

مسائل المدنية فقط ولا يؤثر على الدعوى العمومية  ويرجع يتعلق الحك  في الدعوى المدنية ب
ذلك إلى باعدة "الجزائي يعقل المدني" التي أبرها القانون، وبناً  عليه، فإن القاضي الجزائي 

  2ةغير مخول بتعليق الاصل في الدعوى العمومية حتى يت  الاصل في الدعوى المدني
الجزائي بالرغ  من القاعدة المذكورة، إلا أن هنا  حالات استثنائية يمكن للقاضي  
يكون لحك  و في الدعوى العمومية حتى يت  الاصل في الدعوى المدنية، فيها الاصل  تأجيل

، مثل ما 3القاضي الجزائي في تأجيل النظر في الدعوى العمومية حجية أمام القضا  الجزائي
ن المحكمة إملكيته للأرض وتدل هذه الأخيرة على صحة أبواله ف هو الحال في جريمة

الأجل الجزائية تمنح له أجلا لعرض النزاع أمام الجهة المختصة، وإذا ل  يحترم المته  ذلك 
الحالة لا تنظر المحكمة الجزائية في الدفع الذي تقدم به، وهذا استنادا إلى نص المادة  هذه

  4من  ق إ ج330
أمام المحكمة الجزائية إحدى المسائل التي يتعين الاصل فيها طبقا  إذا ما أثرت 

للقواعد المدنية وجب على القاضي الجزائي وبف الدعوى العمومية لغاية الاصل في تلك 
،  كذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حيث أبرت بعض التشريعات 5المسائل الأولية

وى العمومية وتحديد أجل لصاحب الشأن لرفع مسألته ومن بينها المشرع الجزائري وبف الدع
، ومثال عن 6الخاصة بالأحوال الشخصية، والتي يتوبف عليها الاصل في الدعوى العمومية

ذلك كأن تدعى الزوجة المدعى عليها بجريمة الزنا بأن زواجها في المدعي غير بائ  أو غير 
اضي الأحوال الشخصية، ث  ياصل صحيح، فيت  إذا إثبات أو ناي صحة الزواج من طرف ب

  7القاضي الجزائي في الدعوى العمومية بنا  على ذلك الحك 
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 المبحث الثاني

 تأثير الحكم الجزائي على الدعوى المدنية
عمومية، يستأنف الدعوى ال بخصوصر القاضي الجزائي حكمًا نهائيًا اصدابعد  

دون تمتعه بسلطة تقديرية مطلقة في القاضي المدني نظره في الدعوى المدنية المقامة امامه، 
اصدار الأحكام الخاصة بهذه الدعوى، اذ يمكن القول أنه أصبح مقيدا بالحك  الجزائي 
الصادر من طرف القاضي الجزائي وذلك راجع الى وحدة منشأ الدعويين و كذلك الى حجية 

 الحك  الجزائي أمام القضا  المدني 

وأثار ) مطلب أولهذا ما يستدعي التطرق الى هذه حجية الحك  امام القضا  في ) 
  (مطلب ثانالدعوى العمومية على الدعوى المدنية في )

 الأولالمطلب 

 حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني
بعد أن يت  وبف الدعوى المدنية الى حين الاصل في الدعوى العمومية بحك  نهائي  

غير بابل للطعن، يصبح القاضي المدني مقيدا بالحك  الجزائي لاكتساب تلك الدعوى حجية 
على الدعوى المدنية  ومنه سنتطرق الى الآرا  والنظريات حول باعدة "الجنائي يوبف 

 ثان(فرع )أجل تطريق هذه القاعدة يجب إتباع فروط ومن  )فرع أول(المدني" في 

 ول:مبررات حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدنيالأ فرع ال

فمن بين ، المدني لتجنب تضارب الأحكام بضا وضعت حجية الحك  الجنائي أمام  
أن الآرا  التي تررر حجية الحك  الجنائي هي أنها تُعترر باعدة بانونية موضوعية، وبمجرد 

ينص عليها النص القانوني، يعترر المشرع أن الحك  الجنائي هو الحقيقة الوابعية، ولا يوجد 
 .فك في ذلك
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سوا ا ائيز عتمد على حك  القضا  الجيحك  القضا  المدني نجانب آخر من الاقه يرى أ
وأن فروط الاتحاد بين الدعوتين تتوفر عندما يت  اتحاد الخصوم  ،1في نجاحه أو فشله

 :ما يلي ذكر من أه  المررراتيو ،سرب والموضوع في القضيتينوال

 سيادة النظام الجنائي وتبعية الدعوى المدنية للدعوى العموميةأولا:

ن صلاحيات القاضي الجزائي في التحقيق والإثبات أوسع من تلك التي يمتلكها إ 
الجريمة القاضي المدني  فالقاضي الجزائي يمتلك سلطات تساعده على تحديد وبوع 

وإعطائها الوصف القانوني الصحيح ونسرتها إلى المدعى عليه  يستند القاضي الجزائي إلى 
حيث أن  .الأدلة والشهادات المقدمة أمام المحكمة ويقوم بتقيي  صحتها وبوتها القانونية

الدعوى العمومية ترفع باس  ولصالح المجتمع وتتعلق بحياة وسلامة الأفراد، وبالتالي إذا 
 .2صدر الحك  بالإدانة فإنه لا يصح للمحاك  المدنية أن تعيد البحث فيها

 ثانيا: النظام العام

 يتوجب على القاضي المدني احترام حجية الحك  الجنائي لأنها تتعلق بالنظام العام، 
فالقاضي الجنائي يختص بالنظر في الدعاوى العمومية بهدف حماية المصلحة العامة، لأنه 
ت  إنشا  هذه النظرية من أجل تعزيز سير العدالة وتحقيق مصلحة القضا  بشكل عام، 
وليس لمصلحة أحد الأطراف، فهذه النظرية تقضي لأن المسائل الجنائية تعد جزً ا من 

ية لا تقرل التنازل عنها ويمكن الاعتماد عليها في أي مرحلة من النظام العام وهذه الحج
  3مراحل الدعوى المدنية

بالتالي فالنظام العام يارض على القاضي المدني ان يتقيد بالحك  الجنائي الصادر  
من المحكمة الجزائية، وذلك من أجل تاادي التضارب بين الأحكام الصادرة من المحكمة 

  4المدنيةحجية أمام المحاك  الجنائية، بأن يجعل الأحكام الجنائيةوالمدنية
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 نظرية ضمانات التحقيق والمحاكمة ثالثا:

وفق هذه النظرية فإن حجية الحك  الجنائي أمام القضا  المدني تعود إلى أن الحك   
الجنائي يمر بمراحل عدة برل صدوره وهو في جميع هذه المراحل يخضع أساسه إلى 

النهائي  التحقيقوالتحري بدأً من مرحلة جمع الاستدلالات وينتهي بمرحلة  والتنقيبالاحص 
 .1فصدوره وبهذه الطريقة يعطيه ضمانات ياتقر إليها الحك  المدني

 شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدنيالفرع الثاني: 

لا يتمتع بقوة الشي  المحكوم فيه أمام القضا  المدني مال  تتوافر  زائين الحك  الجإ 
 :فيشترطفيه فروط معينة 

 ان يكون صادرا في الموضوعأولا: -

، 2صادرا بالإدانة أو الررا ة، أي أن يكون هذا الحك  فاصلا في الموضوع ونهائيا يا  
غير ملزمة للمحاك  المدنية  ومعنى هذا أن الأحكام الصادرة برل الاصل في الموضوع تكون 

ومثال عن ذلك كأوامر التحقيق أو الإحالة التي لا تقيد حتى من أصدرها فهي تمهد فقط 
للحك  في الدعوى  والحك  الصادر بقرول الدعوى أو بعدم برولها والحك  باختصاص 

عليا وهذا ما ذهرت إليه المحكمة ال  3المحكمة أو بعدم اختصاصها كلها احكام غير ملزمة
من غرفة القانون الخاص،  1996جوان  12في اجتهاداتها، وذلك في برارها الصادر في 

للأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة لها حجيتها أمام القضا  المدني فيما ″بحيث بضت انه 
 ″يتعلق بالخطأ المسرب للضرر والنافئ عن الجريمة

 ان يكون الحكم باتاثانيا:-

المطلوب مراعاة مضمونه بد فصل في موضوع يجب أن يكون الحك  الجزائي   
معيار التمييز بين فإن  الدعوى الجزائية فصلا نهائيا وأن يكون بد بضى بالإدانة او الررا ة،
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الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية، هو في مدى بابليتها الطعن بطريق الاستئناف، فالأحكام 
لتي تصدر على مستوى أول درجة أي من المحكمة وبالتالي يجوز استئنافها الابتدائية هي ا

أمام المجلس القضائي، أما الأحكام النهائية فهي التي تصدر من المجلس القضائي أو 
  لأن القول غير ذلك يؤدي إلى إلغا  الحك  1تصدر من المحكمة ولكن لا تقرل الاستئناف

ئي فلا معنى لإلزام القاضي المدني ما جا  به القاضي المدني المرني على حك  جنائي ابتدا
  فمثل هذا الحك  هو الذي يحمل معنى الاصل في النزاع الجنائي بصورة الجنائي عندئذ

الحك  الغيابي الصادر عن محكمة   2نهائية من برل القضا  المختص، أي القضا  الجنائي
بالسقوط عند تسلي  المته  الاار ناسه الجنايات لا يتمتع بالحجية، حيث يكون مهدداً 

 .3للسلطات العامة أو عند القبض عليه

 ألا تكون الدعوى المدنية قد فصل فيها بحكم أمام المحكمة المدنية ثالثا:-

يستوجب أن يكون ممثل النيابة العامة بد بام بتحريك الدعوى العمومية ومبافرتها برل  
المتعلق بالتعويض عن ناس الضرر المتولد عن  صدور حك  المحكمة المدنية في الموضوع

فإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة  .4الوبائع الجرمية المعروضة على المحكمة الجزائية
المختصة وصدر فيها حك  نهائي برل رفع الدعوى العمومية، فاي هذه الحالة لا ينطرق مردأ 

عوى مناصلة عن الأخرى، ويكون حجية الجنائي على الدعوى المدنية، حيث تكون كل د
   5زائيللحك  الصادر من المحكمة المدنية حجيته حتى ولو تعارضت مع الحك  الج

وإذا ما توافرت هذه الشروط في الحك  الجزائي كانت له حجيته التي تقيد المحكمة المدنية 
  6فلا تملك هذه المحكمة أن تخالف ما بضى به الحك  الجزائي ضمن نطاق معين
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 المطلب الثاني

 التبعية أثر أحكام الدعوى العمومية على الدعوى المدنية
 منطوق إن تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية تقتضي أن يحترم القاضي المدني  
يكون للقاضي  ولا ،إعمالا بحجية ما حك  به جزائيا على الدعوى المدنية،العموميةالدعوى 

الا في المسائل الغير ضرورية للحك   المدني الحرية في معاودة طرح القضية مرة أخرى،
من  339الجزائي جاز للقاضي المدني مخالاة ذلك الحك ، و هذا حسب مضمون المادة 

  1القانون المدني

لمدني و يتأثر القاضي ا )فرع أول(،فيكون الحك  الجزائي ملزما أمام القضا  المدني  
و مدى تأثير إنقضا  الدعوى العمومية على الدعوى  )فرع ثان(،بالحك  بالادانة أو الررا ة 

 )فرع ثالث(.المدنية التبعية 

 نطاق حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية التبعيةالفرع الأول: 

في الوابع حجية الحك  الجزائي تقتصر على المسائل التي فصل فيها الحك  الجزائي  
ملزما الصادر عن القاضي الجزائي يعترر الحك  كما في منطوبه أو في أسبابه الجوهرية، 

 ، في كل ما يتعلق بالمسائل التالية:2أمام القضا  المدني

     ولا: صحة وقوع الجريمةأ

بما بضى به القاضي الجزائي فيما يتعلق بصحة وبوع الجريمة القاضي المدني مقيد  
من الناحية المادية، وبصحة وجودها القانوني، أو بعدم وبوعها فإذا بضت المحكمة الجزئية 
بعدم وبوع الجريمة أو بعدم وجودها القانوني، أي بعدم وجود نسخ بانوني يجرم الاعل فلا 

، وبمعنى آخر أنه عندما يقرر 3بعكس ذلك يستطيع القاضي المدني بعد ذلك أن يحك 
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القاضي الجزائي أمرا ما في فأن أحد عناصر أركان الوابعة الجرمية، فلا يجوز للقاضي 
 .1المدني أن يقرر ما يخالاه

ما تجدر الإفارة إليه أن المقصود من وبوع الجريمة هو وجودها المادي والقانوني كما   
مدني أن ينابش وبوع الاعل أو التأكد من وجود علابة ذكرنا سابقا، فلا يجوز للقاضي ال

مثال عن ذلك أن يرتكب المدعي ، سررية، لأن للقاضي الجزائي الحجية أمام القضا  المدني
عليه جريمة بتل وجريمة الضرب العمدي، فتقام الدعوى العمومية على أحد الجريمتين، 

ة إلا في نطاق الجريمة التي فصل وعندئذ لا يكون للحك  الصادر عن القضا  الجزائي حجي
 .2في موضوعها والمقام بشأنها الدعوى المدنية

 الالتزام بالوصف القانوني للجريمة :ثانيا

يتقيد القاضي المدني بالوصف القانوني للوابعة والذي انتهى اليه القاضي الجزائي،   
فلا يجوز للقاضي المدني ان يحك  في الدعوى المدنية المنظور أمامه بنا  على تكيياه 

 للوابعة، 

، بمعنى اخر لتاادي حدوث تنابض مع 3مما يتنابض مع ما انتهى إليه القاضي الجزائي
، فإذا اعترر القاضي الجزائي مثلا أن 4البات الذي أصدره القاضي الجزائيالحك  الجزائي 

الجريمة هي ضرب على أساس رابطه السررية بين السلو  والنتيجة، فلا يجوز للقاضي 
، 5المدني أن يكياها على أنها جريمة ضرب أدى إلى الموت على أساس قيام العلابة السررية

وصاا أخر مغاير كان يصف الجريمة على أنها سربه  كما لا يجوز أن يسبغ على الوابعة
 .وكان القاضي الجزائي بد اعتررها جريمة خيانة الأمانة
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كذلك لو كيف القاضي الجزائي الجريمة على أنها سربه أو سربه بسيطة فلا يستطيع   
بعدها القاضي المدني الذي ينظر في الدعوى استرداد أفيا  مسروبه أن يحك  بغير ذلك 

  1ادا إلى انتاا  جريمة السربة في حق المته استن

   ثالثا: نسبة الجريمة إلى المتهم

إذا بضت المحكمة الجزائية بثروت ارتكاب المته  للجريمة وبثروت التهمه على المته   
أو نفيه عنه من برل القاضي الجزائي فلا يستطيع بعدها القاضي المدني أن يحكمها 

بضى القاضي الجزائي بعدم ثروت التهمة للمته  أي عدم ، هو ناس الشي  إذا 2بالعكس
إسناد الاعل اليه فلهذا الحك  حجية على القاضي المدني كما سرق الذكر حيث يكون هذا 
بنا  على ثروت القطعي بعدم ارتكاب المته  للاعل الإجرامي، ويحك  له بالررا ة المؤسسة 

 .3على عدم كااية الأدلة

ثل هذا الحك  الجزائي لا يناي امكانيه الحك  في الدعوى تأسيسا على ذلك فان م  
المدنية بالتعويض إذا كان اساس الحك  المدني ليس هو اثبات التهمه، او ثروت العلابة 
السررية وانما كان مؤسسا على المسؤولية الماترضة، اما إذا كانت هذه الاخيرة فتناى بانتاا  

  4ترر حجة بالنسبة للقاضي المدنيالعلابة السررية فان الحك  الجزائي يع

 : تأثير الحكم الجزائي على الدعوى المدنية التبعيةيفرع الثانال

وهذا من الأحكام الجزائية الصادرة عن الجهة الجزائية،  والررا ة يعترر الحك  بالإدانة  
 :ما سنتطرق اليه من خلال دراستنا كالأتي
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 أولا: الأحكام الصادرة بالإدانة

المـــدني فيمـــا  ملزمـــا للقاضـــيمحكمـــة الموضـــوع يكـــون  الصـادر مـن دانةالاان حكـ   
ولكن برل ذلك هنالك بـرارات ، وبوصاها القانوني ونسرتها إلى فاعلها يتعلـــق بوبـــوع الجريمـــة

أو مـن  العموميةفـي الـدعوى  الابتدائيالتحقيـق بعـد انتهـا  التحقيـق  سلطاتتصـدر مـن برـل 
، برل صدور الحك   ومنه يستدعي التطرق الى أثر حك  الإدانة أمام القضا  النيابة العامة

   القضا  المدني مالمدني، وأثر برارات سلطات التحقيق والنيابة العامة أما

 أثر حكم الإدانة أمام القضاء المدني/1

فقط على  محدودةمام القضا  المدني تكون يأالحك  الجزائ ةن حجيأسابقا ب أفرناكما  
ي على كل ما يؤدي الى أكل ما يتعلق بثروت الاعل وصحه اسناده للمته  وبوصاه القانوني 

المته  فعل القاضي  بإدانةالقاضي الجزائي حكما يقضي  أصدر  وعليه فاذا 1ئيااجز  لتهئمسا
  2ةه ثروت الوابعالمدني ان يتقيد به، كما لا يحق له معارض

وبوع  صحةاثبات  حيث يعاى منالمدني،  عىلمدليصدر حكما بالتعويض  ينبغي أن  
لمته ، وما يجب عليه اثباته هو تناسب التعويض المطلوب مع ضرر ل اسنادهاو  الجريمة
 بإدانةن يلتزم بما بضى به الحك  الجزائي أيجب على القاضي المدني ، 3الجريمة عن الناتج

لا يمكن منابشتها، ولا يحق للقاضي المدني تجاهل مثل هذا  حقيقةهو  الإدانةالمته ، فحك  
، بمعنى اخر يكاي ان يثرت الحك  الجزئي ادانه المته  4الحك  ورفض تعويض الضرر

الضرر المستحق للتعويض، وعليه يجب على القاضي المدني التقيد بذلك  ةتيريان وجه قيمل
 الحك  
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 تحقيق امام القضاء المدنيالوامر سلطات ا /أثر8

منها برل  التأكدالتي يجب  الإجرائيةخلال سير التحقيق بعض المسائل  أبد ينش  
 ةتهدف الى حماي ةالى جهات الحك ، ويت  ذلك من خلال اتخاذ اجرا ات مؤبت ى دعو  ةحالإ

أه  بعض الى  الإفارةويمكن  ،1ى موضوع الدعو  حد الخصوم دون الاصل فيأ ةمصلح
 :الأوامر

  ج إ من ق 081/0ةعن المته  المحروس مؤبتا حسب نص الماد بالإفراجمر * الأ

من ناس  مكرر 085ةحسب نص الماد ةالقضائي ةمر بوضع المته  تحت الرباب* كذلك الأ
 القانون 

من باضي تحقيق حسب  الصادر ةوجه للمتابع لاأمر بيضا الأألى ذلك يشمل إ بالإضافة 
  2جق إ  من  013ة نص الماد

، بضائية كأحكاموامر عتبار هذه الأإ ستقر القضا  على برار بعدم ذلك فقدإبنا  على   
القضا  المدني حتى وإن كانت تلك الأوامر بد  مامأ ةحجي ةيألا تحوز  فإنهاوبالتالي 

، ناسها ناس الأوامر التي تصدر عن النيابة العامة، كأمر بحاظ الأوراق 3أصبحت نهائية
  4ج، وبالتالي لا يتقيد القاضي المدني بحجيته إ من ق31/5وفقا للمادة

 ةسبابها بانونيأ، سوا  كانت العامة النيابةو أوامر التحقيق أن جميع ألذا يمكن القول ب  
حكاما أتعترر  ،ولاأمام باضي تحقيق أر مدنيا رو المض عىدا أنإبالوبائع، سوا  ةو متعلقأ

وامر باعتبارها لا تتمتع فهذه الأ ،مام القضا  المدنيأ ةحجيي أولا تحوز على  ةبضائي
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مام أ ةوبالتالي ليس لها اي حجي ي،مام القضا  الجزائأ بحجيه في  المقضي فيه حتى
  1القضا  المدني ايضا

 ةبالبراء ةصادر  ةحكام الجزائيالأثانيا:  

اليه،  ةالمته  من الته  الموجه ةن يصدر حكما يقضي بتررئأيمكن للقاضي الجزائي   
فيتعين على القاضي المدني ان يلتزم بهذا الحك  ويتقيد به، ويعتمد التزام القاضي المدني 

المته ، بد يكون  ةستند اليها القاضي الجزائي في ابتنائه بررا إسباب التي بهذا الحك  على الأ
المته  عن  ةهو عدم مسؤولي ةو بد يكون سرب الررا ةأهو عدم وجود جريم ةسرب الررا 

   الجريمة

 امام القضاء المدني الجريمةلعدم  البراءةحكم  أثر/0

تؤكد الأحكام الجزائية الصادرة بالررا ة الصادرة عن المحاك  الجزائية عدم توجيه  
اتهامات جنائية للمته  وتقرر برا ته من الوابعة المسندة إليه،حيث أنه يت  استناد هذه الأحكام 
إلى الأدلة والشهود والتحقيقات التي تجرى خلال الإجرا ات القضائية أو بنا ا على عدم 

القاضي  حيث يقتضي ،2ثروتها أو عدم مسؤولية المته  على تلك الوابعةلدلة كااية الأ
صدار حك  بالتعويض ضد إعدم و ، مقاطعتهولا يمكن  بالررا ةالحك  الصادر  المدنيباحترام

ن أمر الى  يعود هذا الأ4يعترر بطعي الثروت ولا يمكن اعاده النظر فيه ، لأنه3المته 
لى صاحرها إاسنادها  ةوصح ةثبات وبوع الجريمإن يت  أتتطلب  ةوالعمومي ةالمدني ةالمسؤولي
  5في حكمه يوهذا ما بام به القاضي الجزائ ةمن جه

                                                           

البصرة، د س،  1أثر حك  الررا ة والإدانة أمام القاضي المدني، مجلة أبحاث ميسان، عدد ،، خربيط خلفجاسم 1
  023ص

 15، المرجع السابق، صعمارة عيسى2
  555، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر3
  14، المرجع السابق، ص عمارة عيسى4
  555، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر5
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لعدم  وتأكيدهالمته   ةعلى برا  يتضمن الحك  الجزائ إذاالى انه  الإفارةكما تجدر   
الجميع، وبالتالي لا يجوز للقاضي  حجيته تجاهن هذا الحك  يحوز إ، فالجريمة رتكابهإ

  1المدني ان يصدر حكما يقضي بالتعويض مالي على المسؤول مدنيا

 مام القضاء المدنيأ ةلعدم المسؤولي ةحكم البراء أثر/ 8

يصدر  دسابقا، فق ةخرى غير المذكور أ لأسبابعن المته   ةن تنتاي المسؤوليأيمكن   
بسرب وجود ركن فرعي  ، وذلك2مسؤوليتهالمته  لعدم  ةحكما يقتضي بررا  يالقاضي الجزائ

 3، مثل الجنون المسؤوليةتعيق  ةن تنتج عنهاعوامل معنويأو يمكن أمثل الدفاع الشرعي، 
  ع ق من 49و39بموجب المادتين

سرب من أسباب المته  بنا  على  ةبررا  يبرر القاضي الجزائ إذاعلى ذلك  اوبنا   
، كأن يرتكب المته  يمع برار القاضي الجزائ تنابضن يأالمدني  ضي، فليس للقاالاباحة

جريمة في حالة دفاع عن ناسه أو عن فخص أخر بشكل مشروع و ضروري،فلا يمكن 
ن يحك  عليه أللمته  و  ةالمدني ةبنا  على المسؤولي ةن يحك  بثروت الجريمأالمدني  ضيللقا

  4زائيالج الخطأعن  ضبالتعوي

ذ يكون لهذا الاخير إمام القضا  المدني، أمن حجيته  ي يتجردجزائالحك  ال إلا أن 
 ةن تمت برا إساس بواعد القانون المدني حتى و أصدار حك  بالتعويض على إالحق في 

انتاا  الركن المعنوي للجريمة من طريعة فخصية في حين تأثر إدرا  أو ، في حالة المته 
لمسؤولة ولا يترتب عنها زوال الصاة الجرمية عن إرادة المته  فيكون ذلك تحت نطاق موانع ا

  5ق ممن  084 ةالاعل وذلك حسب نص الماد

                                                           

  15المرجع السابق، ص ، عيسىعمارة 1
  309، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور2
  059، المرجع السابق، صجاسم خربيط خلف3
  099، المرجع السابق، صبارعة القدسي4
 السالف الذكر ، 31 – 18من أمر رقم  521المادة 5
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 ةالمدني في حالعي نه يجوز للمدأج، التي تنص على  إ من ق301/8ة كذلك الماد  
المته   نتيجة لخطأن يطلب بالتعويض الضرر الذي نشا أعاا  الإ ةوكذلك في حالة الررا 

   تهامالذي يتعلق من وبائع موضوع الإ

 ةالررا  ةوبالتالي يمكن للقاضي المدني ان يصدر حكما بتعويض المتضرر حتى في حال
ضرار يستدعي تعويضا مدنيا ن الاعل الضار الذي تسرب في وبوع الأأكيد على أنظرا للت

  1ةبغض النظر عن مسؤوليه الجزائي

 الدعوى العمومية وتأثيرها على الدعوى المدنية التبعيةانقضاء : الثالثفرع ال

تنقضي الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية بأسباب مختلاة تمامًا عن أسباب  
انتها  الدعوى العمومية، في حين تنتهي الدعوى العمومية بوفاة المته  والتقادم، والعاو 
الشامل والحك  البات، او تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه 

التنازل، التقادم أو بصدور حك   ،الدعوى المدنية بالوفا  كما تنقضي فرطا لازما للمتابعة 
 .بات فيها

ان استقلال الأسباب التي تنقضي بها الدعوى المدنية التبعية عن تلك التي تنقضي   
بهاالدعوى العمومية ما هي إلا أمرا يترتب عليه إمكانية بقا  الدعوى المدنية بائمة أمام 

 .2ة أو العكسعموميعوى الالقضا  مع انقضا  الد

 أولا: التنازل

يعترر التنازل عن حق المدني تصرفًا بانونيًا يُسمح به وفقًا للقانون فيحق للمدعي  
المدني المتضرر من جريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة من مراحل الدعوىّ، 

التعويض حيث انه وكنتيجة لذلك، ياقد المدعي المدني الحق في مواصلة الدعوى ومطالبة 
يترتب على ذلك استحالة الرجوع إلى المطالبة بالتعويض سوا  أمام المحكمة الجنائية أو 

وفي حالة صدور حك  بتعويض  .المدنية، ولا يجوز استئناف الدعوى المدنية بعد التنازل

                                                           

  484، المرجع السابق، صعبد المنعم سليمان1
 089المرجع السابق، ص ،احمود فالح حمود العبد اللطيف2
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للمدعي المدني رغ  التنازل، يُعترر هذا الحك  خاطئًا في تطريق القانون ويجب أن يت  
 .1نقضه

 الحكم البات  ثانيا:

 طرق الطعنجميع  استناذ بصدور حك  نهائي التبعية تنقضي الدعوى المدنية 
للأحكام النهائية، والتي تجعل الشي  المحكوم به صالحًا للتنايذ  أما الاحكام التحضيرية 
والتمهيدية والوبتية فلا تثرت لها هذه الحجية فالحك  البات هو الذي ياصل في موضوع 

أو التنازل، أو الحك  ببطلان تقدير  الوفا ، أوالدينالخصومة كله، أو بعضه، كالحك  بثروت 
وإذا صدر الحك  في الدعوى المدنية من المحكمة الجزائية فليس للمدعي المدني .2الخرير

اما اذا ت  رفع الدعوى الجزائية وحدها أمام القضا   3إعادة رفع دعواه أمــام المحكمة المدنية
الجزائي وصدر فيها حك  بات )نهائي وغير بابل للاستئناف(، انقضت هذه الدعوى نهائيا، 

مضرور الاستمرار في رفع دعوى مدنية مناصلة أمام القضا  المدني لمتابعة يمكن للمدعي ال
  4مطالبه المدنية والحصول على تعويضاته المالية لأن الدعوى المدنية تبقى بائمة

 التقادم ثالثا:

من  01تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني لما جا  في نص المادة  
الجزائية فرغ  ما تتميز به الدعوى المدنية من تبعية للدعوى العمومية، الا بانون الإجرا ات 

انه يستخلص من المادة أن تقادم الدعوى المدنية التبعية في التشريع الجزائري يخضع 
سنة، ويت  حساب  05لأحكام القانون المدني  ويت  تحديد مدة تقادم الدعوى المدنية التبعية بـ 

   5أخر إجرا  أو من تاريخ وبوع الاعل الضار إن ل  يتخذ فيها إجرا هذه المدة من تاريخ 

                                                           

  082ص ،، المرجع السابقاحمود فالح حمود العبد اللطيف1
  030، ، صالمرجع نفسه2
  21، المرجع السابق، صدرار نسرين3
  381، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور4
  14، المرجع السابق، صحمودي ناصر5
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من ق ا ج ج، ومنه تتقادم الدعوى المدنية التبعية سوا  تقادمت  033تطريقا لنص المادة 
 1الدعوى الجزائية التي سررت هذا الضرر أم ل  تتقادم 

 رابعا: العفو الشامل 

غ  من إنقضا  الدعوى العمومية بالعاو الشامل تبقى الدعوى المدنية التبعية بائمة بالر  
الذي ينزع الصاة الجرمية عن الاعل، فللمضرور رفع الدعوى المدنية بعد صدور أمر العاو 

الدعوى المدنية يتيعن على الدولة ان تقوم بتعويض الشامل و إن تضمن ذلك الأمر 
  2المضرور من الجريمة 

                                                           

  99-92، المرجع السابق، صدرار نسرين1
  91المرجع السابق، ص، حمد شوقي الشلقانيأ2
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ختاما واستنادا الى دراستنا يجدر بنا الافارة الى ان الجريمة تتعدى حدود وابعة 
منها على آثار مختلاة، فالقاعدة واحدة،وبد تتأثر بمجموعة متنوعة من القوانين وترتب كل 

الجزائيةتنص على توقيع العقاب على الجريمة، في حين يتطلب القانون المدني تعويض من 
 تضررجرا  الجريمة وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية 

من خلال دراستنا نستنتج أن الدعوى المدنية والدعوى العمومية، تستندان إلى وحدة  
إن الدعوى المدنية تعترر تابعة للدعوى العمومية وتخضع كلتا الدعويين المنشأوهي الجريمة ف

لناسالإجرا ات المنصوص عليها في بانون الإجرا ات الجزائية، مما يؤدي إلى صدور حك  
 واحدياصل في كل الدعويين ويشمل إما برا ة أو ادانة المته  

أحدها، والتي كما سرق  إن للدعوى المدنية التبعية عناصر لا يمكن قيامها في غياب
وأنتطربنا إليها تتمثل في السرب، الموضوع والأطراف، فالعنصر الأول لا يتحقق إلا 
بوجودجريمة تؤدي الى حدوث ضرر، أما الثاني فإنه يتمثل في وجوب المطالبة بالتعويض 
لا غير،أما الثالث فأوجب المشرع رفع الدعوى المدنية من فخص المضرور على المدعى 

 هويكون إما المته  أو ورثته أو المسؤول المدني علي

تعترر عناصر الدعوى المدنية التبعية بمثابة الشروط الموضوعية اللازمة لقيام هذهالدعوى،  
وبنا ا على ذلك أصبح للمدعي المدني الحق في الخيار في تقدي  دعواه، أمام القضا المدني 

الجزائي كاستثنا  ولتحقق هذا الخيار يجبأن وهو الأصل والحق في تقديمها أمام القضا  
يكون كلا الطريقين ماتوحين أمام المضرور إذا ما أغلق أحد طريقين أمامه، سقط حقه 
فيالخيار، كما ان المشرع الجزائري أوجد بعض النصوص التشريعية الاستثنائية التي حدت 

ضمن حالات فيحالة المضرور في اختيار أي الدعويين انسب له وهذا ما يدخل 
 سلبالاختصاص المشار اليها سابقا 
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 كما ذكرنا سابقا لإبامة الدعوى المدنية التبعية يجب اتباع فروط الشكلية، حيث يتبع 
 المدعي المدني الإجرا ات الخاصة بإبامتها أمام القضا  الجزائي، ويكون ذلك إما بالادعا 

جهة الحك  كطرف مدني، أو عن أمام  مدنيا أمام باضي التحقيق، أو التدخل في الدعوى 
 طريقالتكليف المبافر 

 وبنا ا على ذلك في حال ما أقيمت الدعوى المدنية التبعية أمام القاضي الجزائي يجب عليه
 النظر للدعوى المدنية بعد نظره في الدعوى العمومية فرط أن يصدر حكما واحد ياصل في

  كلا الدعويين 

 ما:فيترتب عن هذا القيام أثرين وه  

*ابتياد القاضي المدني لمردأ الجزائي يوبف المدني، حيث يتعين على المحكمة المدنية 
الاصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى غاية الاصل في الدعوى العمومية بحك   إرجا 
ويتحقق هذا إذا كانت الدعوى العمومية بد حركت برل الدعوى المدنية أو أثنا  النظر  نهائي

رة، وأن يكون مصدرهما واحد، وألا يكون هنا  حك  نهائي بد صدر في الأخي في هذه
 التبعية  الدعوى المدنية

ويختلف أثر هذ المردأ فيما إذا كانت الدعوى المدنية سابقة على الدعوى العمومية،  
هنايسقط حق المضرور في اللجو  إلى القضا  الجزائي، وألا يكون للحك  الصادر في 

 تأثير على الدعوى العمومية  المدنية أي الدعوى 

*حجية الحك  الجزائي على القاضي المدني ذلك إن الحك  الذي يصدره القاضي الجزائي 
فيموضوع الدعوى العمومية يكون سوا  بإدانة المته  أو بررا ته، ويلتزم به القاضي المدني 

حك  بالتعويض فيحدود معينة، فيكون لحك  الإدانة الحجية المطلقة أمام هذا الأخير، في
لصالحالمدعي المدني، أما حك  الررا ة فيحوز حجيته إذا كانت هذه الأخير مرنية على عدم 

الجريمة، أو عدم نسرتها للمته ، أو إذا كانت أدلة الإدانة غير كافية، أما إذا كان حك   وبوع
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المدني لا  مرنيا على أساس عدم مسؤولية المته  أو لامتناع العقاب عليه، فالقاضي الررا ة
يلتزم بهذاالحك ، وبد يحك  بالتعويض لصالح المدعي المدني بنا ا على أن الوابعة تشكل 

 فعلا بد أضربه 

كما استخلصنا من خلال دراسة مسألة انقضا  الدّعوى المدنية التّبعية ومدى 
 ارتباطهابانقضا  الدّعوى العمومية وجود أسباب تؤدّي إلى انقضا  الدعويين معا كصدور

بوة الشي  المقضي، وبالتالي ارتباط الدّعوى المدنية التبعية بالدّعوى العمومية،  حك  حائز
إضافة إلىأسباب أخرى تؤدّي إلى انقضا  إحدى الدّعويين دون الأخرى، ومعناه عدم وجود 

 كأحكام التقادم اذ تتقادم كل دعوى حسب أحكام التقادم الخاصة بها  ارتباط بينه 

 توصلنا إلى نتائج يمكن حصرها فيما يلي: في ختام بحثنا

 تقام الدعوى المدنية التبعية كوسيلة لجرر الضرر الناتج عن الجريمة   - 

الاصل ان الدعوى المدنية بالتبعية امام القضا  المدني، لكن لطريعتها الخاصة ومنشأها - 
  .الواحد وهو الجريمة يختص القضا  الجزائي بالنظر فيها استثنا اً 

بالرغ  من علابة التبعية بين الدعويين الا ان الدعوى المدنية بالتبعية تتميز بعناصرها  - 
الخاصة، اذا لا يمكن قيامها في غياب احدهما، التي سرق أن تطربنا اليها اذ لا يمكن 
قيامها في غياب احدهما، التي سرق أن تطربنا اليها، ا لا يمكن ان تقام الدعوى المدنية 

امام المحاك  الجزائية الا اذا كانت هنا  جريمة مقامة بشأنها دعوى جزائية، سوا  بالتبعية 
كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالاة، التي تؤدي الى حدوث الضرر الذي يعترر 
أه  فرط لقيام الدعوى المدنية بالتبعية، وهو الاعل الذي يرتكبه الشخص بخطئه، بسرب 

 .اثره التعويض الذي يشكل بدوره موضوع الدعوى المدنية بالتبعية ضرراً للغير يستوجب على

التعويض هو موضوع الدعوى المدنية التبعية، ويغير حق المضرور بسرب الجريمة التي  -
  وبعت عليه
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 ومما تما توصل اليه من نتائج للدراسة نقترح مايلي:   

المشرع الجزائري لميُولِها  على الرغ  من أهمية باعدة الجزائي يوبف المدني، إلا أن -
الجزائية  من من بانون الإجرا ات 4و 3الاهتمام الكافي، حيث ت  التطرق إليها في المادة

  تطريقه في مدلوله وكيفية تعمقيمن القانون المدني فقط دون دون أن  339والمادة 

 المدني ومدىكما هو الحال أيضا بالنسبة لقاعدة حجية الحك  الجزائي أمام القضا   -
، فكان عليه سن و ل  يذكرها في أي مادةتطرق أغال الالا ان المشرع الجزائري  أهميتها
 تسليط الضو  على القاعدتين  الإجرا ات وضبطها وكذافرح  من فأنها التيالقوانين

نظرًا لأن القانون وضع لحماية مصالح الأفراد وتعويض الأضرار، فإن إرجا  الاصل في  -
بد يؤثر سلبًا على هذا المردأ، فكان   العمومية المدنية إلى غاية الاصل في الدعوى الدعوى 

لهذا الإرجا ، وذلك حااظا  الزمنيةسن بوانين تحدد المدة الجزائري  المشرع على الأفضل من
 على الوضع القانوني للمدعي المدني 

وما يعاب على المشرع الجزائري عدم تحديد ما إذا كان للحك  الجنائي حجية على القاضي -
المدني يدخل في نطاق النظام العام أم يمكن للقاضي المدني عدم الالتزام به، فحرذا لو أفرد 

.ذلكذلك بنص صريح ياصل في 
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 قائمة المراجع

 أولا: الكتب

، ديوان 1حمد فوبي الشلقاني، مبادئ الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري، جأ  1
  1991المطروعات الجامعية ،الساحة المركزية، بن عكنون الجزائر،

، 30ط إدوار غالي الذهري، اختصاص القضا  الجنائي بالاصل في الدعوى المدنية،   2
  1990مكتبة غريب، د ب  ن،

بارش سليمان، فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د  ط، دار الشهاب، باتنة،   0
1911  

بارش سليمان، فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د  ط، دارالهدى ،عين مليلة،   4
2332  

دعوى الجنائية (، جلال ثروت، سليمان عرد المنع ، أصول المحاكمات الجزائية )ال  5
 ب ط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لرنان، ب س ن 

، المؤسسة الوطنية للاتصال، 1جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج  1
  1991الجزائر،

حسن صادق المرصااوي، المرصااوي في أصول الإجرا ات الجنائية، ب ط، منشأ   2
  1991ية، المعارف الإسكندر 

حسن صادق المرصااوي، حقوق المجني عليه في الإجرا ات الجزائية، د ط، دارالنهضة   1
  1993العربية، القاهرة، 

الطيب سماتي، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع   9
  2331الرديع للنشر و الخدمات الإعلامية، الجزائر،  1الجزائري، ط ،

، دار بلقيس 4خلاي، الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، طعرد الرحمن   13
 2019-2018.للنشر، الجزائر،
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، دار 1عرد الرحمن خلاي، الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، ط  11
  2322بلقيس للنشر، الجزائر،

 

وان الوطني عرد العزيز سعد، أصول الإجرا ات أمام محكمة الجنايات، ب ط، الدي  12
  2332للأفغال التربوية، الجزائر، 

عرد العزيز سعد، فروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاك  الجزائية، د ط، المكتبة   10
  1991الوطنية للكتاب، الجزائر

عرد الله اوهايرية، فرح بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، د ط، دارهومة،   14
 ، 2339الجزائر،

ة، فرح بانون إجرا ات الجزائية التحري والتحقيق  د ط، دار هومة ريالله أوهايعرد   15
 .2015الطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة

  1912، المطبعة الجديدة، دمشق،4عرد الوهاب حومد، اصول المحاكمة الجزائية، ط  11
، مجد 1عرده جميل غصوب، الوجيزفي بانون الاجرا ات الجزائية، دراسة مقارنة، ط  12

  2311الجامعية للدراسات، بيروت، لرنان،  المؤسسة
علي عرد القادر القهواجي، فرح بانون اصول المحاكمة الجزائية، دراسة مقارنة،   11

الكتاب الأول، دعوى الحق العام، الدعوى المدنية، د  ط، منشورات الحلري الحقوقية، 
  2339بيروت،

  2313/2311جزائر، عمر خوري، الإجرا ات الجزائية الجزائري، د ط، د د ن، ال  19
،)الدعوى الجنائية،الدعوى المدنية،  1عوض محمد، بانون الإجرا ات الجنائية، ج  23

  1993التحقيق(، د ط، دار المطروعات الجامعية،  الاسكندرية، 
فضيل العيش، فرح بانون الإجرا ات الجزائية بين النظري والعملي مع آخر   21

 التعديلات، د ط، د ن، د ب ن، د س 
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سعيد، فرح بانون أصول المحاكمات الجزائية،د ط،  دار الثقافة للنشر كامل ال  22
  2313والتوزيع، عمان/الأردن، 

، ب ط، دار 1مأمون محمد سلامة، الإجرا ات الجنائية في التشريع المصري،ج  20
  2334-2335النهضة العربية، القاهرة، 

، دار هومة، محمد حزيط، أصول الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري، د ط  24
  2311الجزائر 

، داربلقيس، 0محمد حزيط، اصول الإجرا ات الجزائية في القانون الجزائري، ط  25
  2322دارالريضا ، الجزائر،

، دار هومة، 5محمد حزيط، مذكرات في بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري،   21
  2313الجزائر، 

، د ط، دار 1المصري،جمحمد زكي ابوعامر، الإجرا ات الجنائية في التشريع   22
  1914المطروعات الجامعية، الإسكندرية،

محمد سعيد نمور، أصول الإجرا ات الجزائية)فرح لقانون الأصول المحاكمات   21
  2335، دارالثقافة للنشر والتوزيع،1الجزائية (، ط

محمد صبحي نج ، بانون أصول المحاكمات الجزائية، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر   29
  2333، عمان، والتوزيع

مولاي ملياني بغدادي، الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري، د ط، المؤسسة   03
  1992الوطنية للكتاب، الجزائر،

نظير فرج مينا، الموجز في الإجرا ات الجزائية الجزائري، ب  ط، ديوان المطروعات   01
  1991الجامعية، الجزائر،

يمة )الدعوى العمومية والدعوى المدنية نورة هارون، في الدعاوى الناتجة عن الجر   02
  2322، دار بلقيس، الجزائر، 1التبعية(، ط

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية
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 مذكرات الماجستير

، مذكرة -دراسة مقارنة–حمود فالح عرد اللطيف، الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أ
  1992والقانونية، جامعة أل بيت،لنيل فهادة الماجستير، كلية الدراسات الاقهية 

 

 مذكرات الماستر

عمارة عيسى، الدعوى الجزائية التابعة للدعوى الجزائية، مذكرة لنيل فهادة ماستر،   1
تخصص بانون جنائي و العلوم الجنائية، بس  بانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

  2319-2311السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، الرويرة، 
مقرول، فهيمة مسعودان، ممارسة الدعوى المدنية التبعية، مذكرة لنيل فهادة  فتيحة  2

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائية، بس  القانون الخاص، 
  2314-2310جامعة عرد الرحمان ميرة، بجاية، 

 ثالثا: المجلات العلمية

، مجلة أبحاث "أمام القاضي المدنيأثر حك  الررا ة والإدانة " جاس  خربيط خلف،  1
 (124، 149ص  ) صالبصرة، د س  1ميسان، عدد ،

حجية الحك  الجنائي أمام القضا  المدني: دراسة وصفية في "حليمة مصطاى ابوزيد  2
، 5، المجلد2، مجلة جامعة صرراتة العلمية، العدد"ضو  باعدة الجنائي يوبف المدني

 (29،94 ص ص) 2321ديسمررليريا، 
ل بوفليق، "اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية"، نشره المحامي،  كما  0

   2339، سطيف،13منظمة المحامين، العدد الصادرة عن
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حجية الأحكام الجزائية أمام القضا  المدني، مجلة دائرة البحوث "لخضر فعافعية،   4
، 31  السياسية، العددخرر المؤسسات الدستورية والنظم، "والدراسات القانونية والسياسية

 (259،221)ص ص   2312الجزائر، جاناي
حجية الحك  الجنائي على الدعوى المدنية، دراسة مقارنة في ظل التشريع " هنية عميروش  5

،المجلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم 2، مجلة الاكر القانوني والسياسي، العدد"الجزائري 
 (032،021ص ص )  2321 -بجاية-السياسية، جامعة عرد الرحمان ميرة

 رابعا: المطبوعات الجامعية

ناصر حمودي، محاضرات في بانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، لطلبة السنة الثانية،   1
 بس  الخاص، كلية الحقوق، جامعة اكلي محند اولحاج، الرويرة، د ذ س 

 خمسا: النصوص القانونية

المتضمن بانون العقوبات ، معدل ومتم  ، 1911يونيو  1المؤرخ في  151-11أمر رب   1
  2311يونيو 19، مؤرخ في 02ج ر، عدد 11-32بموجب بانون رب  

،يتضمن بانون مدني، معدل ومتم ،  1925سرتمرر  21، مؤرخ في  51-25أمر رب    2
  1925سرتمرر03، صادر في 03ج  ر عدد 

دل والمتم ، ج  يتضمن بانون الأسرة المع 1914جوان 39،مؤرخ في 11-14بانون رب    0
  2335فرراير  22مؤرخ في  24ر،ج  ج عدد 

، يتضمن بانون الإجرا ات المدنية 2331فياري  25مؤرخ في  39-31بانون رب    4
 ( 2331افريل  20، صادر في21ر، عدد-والإدارية، معدل و متم ) ج

، 2311يـوليـو  29، المــوافـق 1409ذي القـعـدة  11المـؤرخ فـي  14-11بـانـون رب    5
مـؤرخ في   21-21المتضـمن بانون القضا  العسكري، معـدل ومتمـ  بموجب أمــر رب  

أبريل سنة  22صادر بتاريخ  42ج ر، عدد 1921أبريـل  22، الموافق 1091صار  21
1921  
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 سادسا: القرارات

 2331/ 10/30الصادر بتاريخ 203114برار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رب    
  2332المجلة القضائية، العدد الأول، ، 
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 الصفحة العنوان
 / فكر و عرفان 

 / الإهدا  
 / بائمة المختصرات

 أ مقدمة
 ممارسة الطلبات المدنية أمام القضاء الجزائيالأول:الفصل 

 8 ةالمدنية التبعيالإطارالمااهيمي للدعوى ل:المبحث الأو 
 8 ماهوم الدعوى المدنيةالتبعية: ولالأمطلب ال
 9  المدنيةالتبعية تعريف الدعوى  : ولالأارع ال

 11  بالدعوىالعموميةالتبعية علابة الدعوىالمدنية   الثاني:الارع 
 11 الدعويين منشأ من حيث  أولا:

 11 المتبعة في الدعويين ثانيا: من حيث الإجرا ات 
 11 مأل الدعويينثالثا: من حيث  
 11 عناصر الدعوىالمدنيةالتبعيةالثاني: مطلب ال

 11 سرب الدعوى المدنية التبعية : الارع الأول
 11 أولا: وبوع الجريمة 
 18 ثانيا: الضرر 
 19 موضوع الدعوىالمدنيةالتبعية  : يثانالارع ال

 12  أولا: التعويض النقدي
 12 ثانيا: التعويض العيني  
 11 ثالثا: التعويض المعنوي  

 11  المصاريف القضائية رابعا:
 11  أطراف الدعوى المدنية التبعية الثالث:ارع ال 
 11  المدعى المدني أولا: 

 11 ثانيا: المدعى عليه
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 12 إبامة الدعوىالمدنية التبعيةالمبحث الثاني: 
 12 حرية اختيار المدعي المدني للطريق الجزائي أو المدنيالمطلب الأول: 

 12 ول: معنى حق الخيارالأارع ال
 18 : القيود الواردة على حق الخياريثانالارع ال

 19  أولا: سقوط الحق في الخيار
 12  حالات سلب الاختصاص ثانيا:

 11 كيفية رفع الدعوى المدنية أمام القضا  الجزائيالثاني :مطلبال
 11  دعا  مدنيا أمام باضي التحقيقالإ ول:الأارع ال
 11  التدخل أمام جهة الحك   الثاني:ارع ال

 13  الإدعا  المبافر أمام المحكمة: الارع الثالث
 الطلبات المدنية أمام القضاء المدني: الفصل الثاني

 11 الأحكام العامة لمردأ الجزائي يوبف المدنيالأول: المبحث 
 11 الارع الأول: أساس باعدة الجنائي يوبف المدني

 11 الجزائي يوبف المدنيتطريق القاعدة الارع الثاني: فروط 
 11 أولا: أن يت  تحريك الدعوى العمومية

 13 وحدة منشأ الدعويين ثانيا:
 13 تكون الدعوى المدنية بد صدر بشأنها حك  نهائي ثالثا: ألا

 13 باعدة الجزائي يوبف المدني مرررات الثالث: الارع 
 13 أولا: نظرية حرية الدفاع

 12 مسألة فرعية بالنسبة للدعوى المدنية عموميةثانيا: الدعوى ال
 12 بالحك  المدني زائيعدم تأثر القاضي الج꞉ثالثا

 12 آثار تطريق باعدة الجزائي يعقل المدني: المطلب الثاني
 12 فرع أول: الدعوى العمومية سابقة على الدعوى المدنية

 19 الارع الثاني: الدعوى المدنية سابقة على الدعوى العمومية
 14 المبحث الثاني : تأثير الحك  الجزائي على الدعوى المدنية
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 11 القضا  المدنيحجية الحك  الجزائي أمام الأول :المطلب 
 11 الأول: مرررات حجية الحك  الجزائي أمام القضا  المدنيارع ال

 11 سيادة النظام الجنائي وتبعية الدعوى المدنية للدعوى العموميةأولا: 
 11 ثانيا: النظام العام

 11 نظرية ضمانات التحقيق والمحاكمةثالثا:
 11 القضا  المدني فروط حجية الحك  الجزائي أمامالارع الثاني: 

 11 ان يكون صادرا في الموضوعأولا: 
 11 ان يكون الحك  باتاثانيا:
 11 ألا تكون الدعوى المدنية بد فصل فيها بحك  أمام المحكمة المدنيةثالثا:

 13 التبعيةالمطلب الثاني : أثر أحكام الدعوى العمومية على الدعوى المدنية
 13 الجزائي على الدعوى المدنية التبعيةنطاق حجية الحك  الارع الأول: 

 13     ولا: صحة وبوع الجريمةأ
 12 الالتزام بالوصف القانوني للجريمة :ثانيا

 12   ثالثا: نسبة الجريمة إلى المته 
 12 الارع الثاني: تأثير الحك  الجزائي على الدعوى المدنية التبعية 

 31 وتأثيرها على الدعوى المدنية التبعيةالدعوى العمومية انقضا  الثالث: ارع ال
 31 ولا: التنازلأ

 31 الحك  البات  ثانيا:
 31 التقادم ثالثا:

 31 رابعا: العاو الشامل 
 32 خاتمة
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 21 الاهرس

 


